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 الدورة السادسة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب(٦٩البند 

مـسائل حقـوق الإنـسان،      : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها    
لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق         هج البديلـة  بما في ذلك النُ   

 الإنسان والحريات الأساسية
      

  استقلال القضاة والمحامين    
    

  عاممذكرة من الأمين ال    
  

يتــشرَّف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعيــة العامــة التقريــر المؤقــت للمقــررة      
الخاصة المعنية باسـتقلال القـضاة والمحـامين، غـابرييلا كنـول، المقـدَّم وفقـاً لقـرار مجلـس حقـوق                      

  .١٧/٢الإنسان 
  

 
  

  *  A/66/150.  
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ؤقـــــت المقـــــدّم مـــــن المقـــــررة الخاصـــــة المعنيـــــة باســـــتقلال  التقريـــــر الم    
  المحامينو القضاة

  

  موجز  
 الــصادر عــن مجلــس حقــوق ١٧/٢وفقــا لأحكــام القــرار ، المقــدّم هــذا التقريــر يتنــاول   

ضــرورة نظــام العدالــة الجنائيــة وعلــى  جنــساني  منظــورٍإدخــالالنظــر في ن، الحاجــة إلى الإنــسا
 مـن اللجـوء إلى القـضاء علـى قـدم            النـساء والرجـال   كـين   تتـيح تم  إدماجه فيه كخطـوة أساسـية       

  .الدور الذي يتعين على القضاة والمحامين الاضطلاع بهوتتصل باواة المس
هـذا  إلا أن   ،   فحـسب   حقـوق المـرأة    لا يقتصر على   ونطاقه وأثره    نوع الجنس إن معنى     
وحيـادهم  والمحامين  والمدعين العامين   بين استقلال القضاة    تشابكة  على الروابط الم  يركز  التقرير  

وتــسلط المقــررة .  مــع المــرأة كــضحية أو شــاهدة أو جانيــةهاملــونظــام العدالــة الجنائيــة عنــد تع
الخاصة الضوء على الآثار السلبية المترتبة على التنميطات الجنسانية وعلى أهميـة إدمـاج منظـور                

 علـى مـر     وقـد عانـت المـرأة     . ام العدالـة الجنائيـة وإجراءاتـه      جنساني قـوي في جميـع جوانـب نظ ـ        
 ممـا دفـع المقـررة الخاصـة إلى      في جميـع أنحـاء العـالم     ضـدها العصور من شيوع المواقف التمييزيـة       

بيـد أن إدمـاج منظـور جنـساني        . النـساء بالـذات في إطـار نظـام العدالـة الجنائيـة            معاملـة   دراسة  
بـذل  بنـاء علـى ذلـك       ، وينبغـي    واحتياجاتهمـا علـى الـسواء     يعني إدماج منظوري الرجل والمرأة      

ل مـا يترتـب علـى       فهم بـشكل تـام وأن يتـصدى لك ـ        لكي يتسنى للمرء أن يـت     المزيد من الجهود    
وعواقـب   النمطية وأشكال التعـصب والتمييـز القائمـة علـى النـوع الجنـساني مـن آثـار                    النماذج

تمس النساء والرجال على السواء في سعيهم إلى الوصـول إلى نظـام العدالـة علـى وجـه العمـوم               
  .معهونظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص وكيفية تعاملهم 

أفـضل الـسبل إلى تـوفير الإرشـاد للـدول           هـو   واعتماد نهج قائم علـى حقـوق الإنـسان             
أحكـام  إرسـاء القـوانين والقواعـد الإجرائيـة و        إلى  و،  لأطراف الفاعلة الدوليـة والوطنيـة     وسائر ا 

 القــضائي الــتي تحتـرم المبــادئ القانونيــة المعتـرف بهــا علــى الـصعيدين الــدولي والــوطني    الاجتـهاد 
. المـساواة بـين النـساء والرجـال وعـدم التمييـز علـى أسـاس نـوع الجـنس                   نصوص فيها علـى     والم
 إعـداد بـرامج التـدريب والتثقيـف القـانوني المـستمر، ولا سـيما           أنالمقررة الخاصة على    شدد  وت

 ةالقـضائي الـسلطة   الدولي لحقوق الإنـسان، هـو حجـر الزاويـة في تطـوير قـدرة         القانونفي مجال   
 على تـوفير    اقدرتهو الجنسانية داخل النظام القضائي الجنائي وخارجه        نميطاتلتالتصدي ل على  

المزيــد مــن الركــائز اللازمــة لتطبيــق التــشريعات الجنائيــة بــشكل أكثــر إنــصافا وبالتــالي إتاحــة    
 .فرص للمرأة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجالال
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  -  أولا  
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقررة الخاصة  -نياً ثا  
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور القضاة والمحامين: نظام العدالة الجنائيةإطار نوع الجنس في   - ثالثا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقدمة والإطار المعياري والأساس المنطقي  -ألف     
٩. . . . . . . دواعي التمثيل الجنساني ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في السلطة القضائية   -  باء    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كة النساء الضحايا في نظام العدالة الجنائيةمشار  - جيم     
٢٢. . . . . . . . . . حماية النساء الضحايا والشاهدات وعائلاتهن في نظام العدالة الجنائية  - دال     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء الجانيات في نظام العدالة الجنائية  -  هاء    

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات  - رابعا   
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات  -خامسا   
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 مقدمـة  - أولا  
الخاصـة المعنيـة      المقـررةُ  الذي تقدمـه إلى الجمعيـة العامـة       رير هو الثاني من نوعه      هذا التق   - ١

 هـــذا المنـــصب في شـــهر   في منـــذ تعيينـــها  ،غـــابرييلا كنـــول  باســـتقلال القـــضاة والمحـــامين،  
ــران ــه /حزي ــها بموجــب    و. ٢٠٠٩يوني ــد صــدر التكليــف بولايت ــرارق ــسان   ق ــة حقــوق الإن لجن
ــؤخرا بموجـــــب ١٩٩٤/٤١ ــده مـــ ــرار ، وجـــــرى تجديـــ  الـــــصادر عـــــن مجلـــــس  ١٧/٢ القـــ
 .الإنسان حقوق

والمقررة الخاصة وسـابقوها يؤكـدون جميعـا أن اسـتقلال القـضاة والمحـامين هـو جـوهر                  - ٢
. ظم الديمقراطيـة إفـلات الجنـاة مـن العقـاب وحـسن تـسيير الـنُ          مكافحـة   احترام سيادة القانون و   

ق الإنـسان وإعمالهـا وكفالـة عـدم     كما أن استقلال القضاة والمحامين لا غـنى عنـه لحمايـة حقـو        
 .التمييز عند إقامة العدل

 نــوع الجــنس وصــلته بالنظــام القــضائي موضــوعاختــارت المقــررة الخاصــة تحليــل قــد و  - ٣
 حيـث أن    ولايـة المقـررة   هـامين بالنـسبة ل    قسم هذا التحليـل إلى نهجـين مواضـيعيين          نوي. المستقل

ــصل ب  ــدل  أحــدهما يت ــة الع ــوع الجــنس وإقام ــق الآخــر ب يتعو )١(ن ــوع الجــنس في  ل ــام إطــار ن نظ
 .الجنائية العدالة

وينـاقش  . ويركز هذا التقرير على أهمية إدماج منظور جنساني في نظام العدالة الجنائيـة         - ٤
مسألتي انخفاض تمثيل المرأة في صفوف الموظفين القـضائيين؛ والحاجـة إلى وضـع وتعزيـز بـرامج                  

ع الأطــراف الفاعلــة القــضائية والــتي تتنــاول القــانون التــدريب وبنــاء القــدرات الموجهــة إلى جميــ
المــساواة بــين أحكــام ال، ولا ســيما هــذا المجــوالاجتــهاد القــضائي في  قــوق الإنــسانلحالــدولي 

ذلك شرطا هامـا لكفالـة اسـتقلال الـسلطة القـضائية وحيادهـا              اعتبار  الجنسين وحقوق المرأة، ب   
 ). باء-  ثالثاالجزء(

 حقـوق  لا يقتـصر علـى  ونطاقـه وأثـره     نـوع الجـنس     حظة أن مغزى    ولعله من المهم ملا     - ٥
بـين اسـتقلال    تـشابكة   علـى الـروابط الم    هـذا يركـز     ، إلا أن تقرير المقـررة الخاصـة          فحسب المرأة

 مع المرأة كضحية أو شاهدة أو جانية ويـبرز          هالقضاة والمحامين ونظام العدالة الجنائية عند تعامل      

__________ 
 ٢٠١١أبريــــل / نيــــسان٢٩المعنيــــة باســــتقلال القــــضاة والمحــــامين المــــؤرخ  تقريــــر المقــــررة الخاصــــة عــــرضي  )١(  

)A/HRC/17/30 ( بـين نـوع الجـنس والـسلطة القـضائية في الـسياق          الجوانـب  العلاقـة المتعـددة       أوجه تحليلا لبعض 
تأنيـث  بما فيها وقد تناول التقرير العراقيل الرئيسية التي تحول دون لجوء النساء إلى القضاء، . لأعم لإقامة العدل ا

الفقـــر وعـــدم مراعـــاة الأطـــراف الفاعلـــة القـــضائية للاعتبـــارات الجنـــسانية إلى جانـــب القـــوانين والـــسياسات   
ــز ضــد    ــتي تمي ــرأةوالممارســات ال ــس    الم ــشأن دور ال ــدم توصــيات ب ــرأة    ، وق ــع الم ــهوض بتمت ــضائية في الن لطة الق

 .الإنسان بحقوق
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القائمة على النوع الجنساني وأهميـة      وأشكال التمييز   النمطية  النماذج  الآثار السلبية المترتبة على     
جــيم  - ثالثــاالأجــزاء (إدمــاج منظــور جنــساني قــوي في نظــام العدالــة الجنائيــة بجميــع جوانبــه   

  ).وهاء ودال
  

 أنشطة المقررة الخاصة  -ثانياً   
 ينـاير / كـانون الثـاني    ١يرد بيان الأنشطة التي نفذَّتها المقـررة الخاصـة خـلال الفتـرة مـن                  - ٦

 في التقريــــر الــــذي قدمتــــه مــــؤخرا إلى مجلــــس حقــــوق ٢٠١١مــــارس / آذار١٥ إلى ٢٠١٠
ــسان ــات،       . )٢(الإن ــؤتمرات واجتماع ــدة م ــرِّرة الخاصــة في ع ــك الحــين، شــاركت المق ــذ ذل ومن

 وادعاءات وردت إليها مـن أفـراد ومنظمـات،        لبلاغاتواتخذت عددا من الإجراءات استجابة      
 .لتحاور مع الحكوماتوسعت إلى ا

 الأمـم   ةدور مقـرر  ”، ألقـت المقـررة الخاصـة كلمـة عـن            ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥وفي    - ٧
 باســتقلال القــضاة والمحــامين في تعزيــز المبــادئ الأساســية المتعلقــة بــدور  ة المعنيــةالمتحــدة الخاصــ

 بمناســبة ، وذلــك أثنــاء احتفاليــة أُقيمــت في مدينــة أمــستردام     “المحــامين والــسعي إلى ضــمانها  
 .“المحامون لنصرة المحامين”الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء منظمة 

، شـــاركت المقـــررة الخاصـــة في اجتمـــاع للخـــبراء ٢٠١١مـــايو /أيـــار ٢٧  و٢٦وفي   - ٨
نـوع الجـنس وحمايـة الـضحايا     ”بشأن   الأمم المتحدة لحقوق الإنسانعقدته في جنيف مفوضيةُ  

 .قررة ببيان، وفيه أدلت الم“والشهود

، قدمت المقررة الخاصة تقريرها الـسنوي إلى مجلـس حقـوق    ٢٠١١مايو / أيار ٣٠وفي    - ٩
 بعثتيهـا ، وإضـافة ثانيـة بـشأن        البلاغـات  بإضافة أولى بشأن     مشفوعا )A/HRC/17/30(الإنسان  

، وإضـافة ثالثـة   ٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   و سبتمبر/ أيلول -أغسطس/إلى موزامبيق في آب   
وفي الدورة السابعة عـشرة لمجلـس       . ٢٠١٠أكتوبر  /لمكسيك في تشرين الأول   تها إلى ا  بعثبشأن  

ــررة في     ــسان، شــاركت المق ــوق الإن ــار ٣١حق ــايو /أي ــة    ٢٠١١م ــه لجن ــواز نظمت ــشاط م  في ن
يونيــه / حزيــران١وفي . “دور القــضاة والمحــامين في أوقــات الأزمــات”الحقــوقيين الدوليــة عــن 

إلى المكـسيك   بعثتـها    التقريـر المتعلـق ب     عُقـد بـشأن   ز آخـر    ، شاركت أيضا في نشاط موا     ٢٠١١
حقـوق الإنـسان والمنظمـة العالميـة لمناهـضة التعـذيب            مايـة وتعزيـز      المكـسيكية لح   نظمته اللجنةُ و

 .والجمعية القانونيةبجنيف لمنظمة الدولية لكتائب السلام امكتب بالاشتراك مع 

__________ 
  )٢(  A/HRC/17/30. 



A/66/289
 

6 11-44969 
 

ــران ١٧  و١٦وفي   - ١٠ ــه، حــضرت المقــررة  /حزي ــا عــن  يوني ــز ”الخاصــة مــؤتمرا دولي تعزي
 رابطــات القــضاة الوطنيــة والتطبيــق المحلــي لاتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات   اتقــدر

التحـديات الـتي تعتـرض      ”قـدت في كييـف عـن        مناقشة عُ لل حيث استضافت حلقة     “الأساسية
مــثلين م للوقــد نُظــم المــؤتمر في إطــار الاجتمــاع الــسنوي الثــاني  . “اســتقلال القــضاء والقــضاة 

ــا و     ــة في كــل مــن أرميني ــا وكازاخــستان  االمعتمــدين لرابطــات القــضاة الوطني ســتونيا وجورجي
 في مـذكرة تفـاهم بـشأن التعـاون المتعـدد الأطـراف،              الأطـراف الـدول   هـي   وبولندا وأوكرانيا و  

 .القانون الدوليفي مجال اون عمع مجلس أوروبا والمؤسسة الألمانية للتشتراك وذلك بالا

ستقبل المعــني بمــوشــاركت المقــررة الخاصــة في حلقــات حواريــة شــتى في المــؤتمر الرابــع    - ١١
ــه في   ــذي نظم ــانون ال ــاي في  الق ــة لاه ــران ٢٤  و٢٣ مدين ــه /حزي ــاي   ٢٠١١يوني ــد لاه معه

 .القانون لتدويل

، شاركت المقـررة أيـضا في       ٢٠١١يوليه  / تموز ١يونيه إلى   / حزيران ٢٧وفي الفترة من      - ١٢
نوي التاســع عــشر للمقــررين الخاصــين والممــثلين والخــبراء المــستقلين ورؤســاء     الاجتمــاع الــس 

قــوق الأمــم المتحــدة لحلمجلــس حقــوق الإنــسان الــذي نظمتــه مفوضــية ين الأفرقــة العاملــة التــابع
 .الإنسان بجنيف

) ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٦ إلى   ٩في الفتـرة مـن      (وزارت المقررة الخاصة كلا من بلغاريـا          - ١٣
وســترد تقــارير عــن هــاتين البعثــتين ). ٢٠١١مــايو / أيــار٢٤ إلى ١٧ الفتــرة مــن في(ورومانيــا 

لحق بتقرير المقـررة الخاصـة المقبـل المزمـع تقديمـه إلى         يتصل بهما من توصيات في إضافات تُ       وما
وتـود المقـررة الخاصـة أن توجـه الـشكر إلى حكـومتي بلغاريـا ورومانيـا             . مجلس حقوق الإنسان  

زيـارة البلـد في     لكما تعرب عن الشكر أيضا لحكومة تركيـا لـدعوتها إياهـا             . تعاونأبدتا من    الم
 .٢٠١١أكتوبر /شهر تشرين الأول

توجيــه الــدعوة إليهــا لزيــارة البلــدان تعيينــها طلبــت منــذ ر المقــررة الخاصــة بأنهــا وتــذكِّ  - ١٤
؛ )٢٠١١(؛ والأرجنــتين )٢٠٠٨(أنغــولا : في هــذا الــصددأو بعثــت برســائل تذكيريــة التاليــة 

ــا )٢٠٠٧(؛ وبــــنغلاديش )٢٠٠٩(وأذربيجــــان  ؛ )٢٠١١(؛ والــــصين )٢٠٠٦(؛ وكمبوديــ
ــا  ــصر )١٩٩٥(وكوبــ ــتوائية  )١٩٩٩(؛ ومــ ــا الاســ ؛ )٢٠٠٧(؛ وفيجــــي )٢٠٠٢(؛ وغينيــ

ــا  ــد )٢٠٠٨(وجورجيـ ــة )٢٠١١(؛ والهنـ ــران؛ وجمهوريـ ــلامية إيـ ــراق )٢٠٠٦ (الإسـ ؛ والعـ
ــا )٢٠٠٨( ــا )٢٠٠٠(؛ وكينيــ ــديف )٢٠١١(زيــــا ؛ ومالي)٢٠١٠(؛ وليبريــ زيــــارة (؛ وملــ

؛ وباكــستان )١٩٩٥(؛ ونيجيريــا )٢٠١١(؛ ونيبــال )٢٠٠٩(؛ وميانمــار )٢٠١١للمتابعــة، 
ــونس )١٩٩٩(؛ وســري لانكــا  )٢٠٠٦(؛ والفلــبين )٢٠٠٠( ــستان )١٩٩٧(؛ وت ؛ وتركمان
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؛ )٢٠١١(؛ وجمهوريـــــــــة فترويـــــــــلا البوليفاريـــــــــة   )١٩٩٦(؛ وأوزبكـــــــــستان )١٩٩٦(
 ).٢٠٠١( وزمبابوي

وتـود أيـضا    . البلدان الـسالفة الـذكر    تلقى قريبا دعوة لزيارة     المقررة الخاصة أن ت   تأمل  و  - ١٥
  .أن توجه الشكر إلى الحكومات التي استجابت إلى طلبها زيارتها

  
 دور القضاة والمحامين: نظام العدالة الجنائيةإطار نوع الجنس في   -ثالثا   
 نطقيالمقدمة والإطار المعياري والأساس الم  -ألف   

، طلبت لجنة حقوق الإنـسان إلى المقـررين الخاصـين تـضمين تقـاريرهم      ١٩٩٤في عام     - ١٦
بشكل منتظم ومنهجي ما هو متـاح مـن معلومـات عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان الـتي تمـس              

وجــرى مــؤخرا تــذكير القــائمين علــى الإجــراءات الخاصــة بــضرورة إدمــاج منظــور    . )٣(المــرأة
كما أن ولاية المقررة الخاصـة نفـسها تنطـوي          . )٤(الإجراءات الخاصة  جنساني في تنفيذ ولايات   

 .عمالهاتنفيذها لأعلى طلب تطبيق منظور جنساني في 

العقــاب مــن فــلات ظــاهرة الإبأهميــة مكافحــة الاعتــراف لمقــررة الخاصــة لوقــد ســبق   - ١٧
دور ينبغـي أن    مـن    ةنظام العدالة الجنائي ـ   وما ل  سيادة القانون والحكم الديمقراطي   بالنسبة لتدعيم   

  أيـضا  ومن المستقر في القانون الدولي لحقـوق الإنـسان        . )٥(، كما أجرت تحليلا لهذا الأمر     يؤديه
وتوفير سبل الانتـصاف لـضحايا انتـهاكات     قاضاة  أن الدول عليها التزام بإجراء التحقيقات والم      

ين خـصوصا مـسؤولية     وتقع على عاتق القضاة والمحام    . حقوق الإنسان بما فيها العنف الجنساني     
 .)٦(حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون على السواء

ويُــضاف إلى ذلــك أن مبــدأي عــدم التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس والمــساواة بــين      - ١٨
الرجــل والمــرأة يقرهمــا ويرســخهما العديــد مــن صــكوك حقــوق الإنــسان الدوليــة والإقليميــة،    

__________ 
 .١٩٩٤/٤٥ من القرار ١٨انظر الفقرة   )٣(  

 .٦/٣٠ من قرار مجلس حقوق الإنسان ١٨انظر الفقرة   )٤(  

  )٥(  A/65/274. 

مـن بيـان بـيجين بـشأن        ) ب (١٠؛ والمبـدأ    القـضاء سـتقلال   لامن مشروع الإعلان العـالمي      ) ب (١المادة  : انظر  )٦(  
) ح(استقلال السلطة القضائية في منطقة الرابطة القانونيـة لآسـيا والمحـيط الهـادئ؛ والمبـدآن واو        المتعلقة ب المبادئ  
من المبادئ والتوجيهـات المتعلقـة بـالحق في محاكمـة عادلـة وفي الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة في                 ) ط(وطاء  

الأمريكـي لرؤسـاء محـاكم العـدل       - اراكاس الصادر عن مؤتمر القمـة الإيـبري        إعلان ك  في ١أفريقيا؛ والسياسة   
مـن معـايير المـسؤولية المهنيـة وبيـان الواجبـات والحقـوق الأساسـية للمـدعين                  ) ب (٢ - ٤و ١العليا؛ والمادتـان    

 ).١٩٩٩أبريل /نيسان(العامين التي اعتمدتها الرابطة الدولية للمدعين العامين 
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) ١ (١٤المـادة   خاصـة   و،  )٧(الرئيـسية المتعلقـة بحقـوق الإنـسان       فيها معاهدات الأمم المتحدة      بما
  انظــــر قــــرار الجمعيــــة العامــــة (مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والــــسياسية 

ــف ٢٢٠٠ ــق)٢١ - د( أل ــى أن   )، المرف ــنص عل ــتي ت ــضاء   ” ال ــام الق ــا ســواء أم ــاس جميع  “الن
مم المتحدة، سلـسلة المعاهـدات، المجلـد    الأ(واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

كـي يكـون    الـتي تكـرس المعـايير الـدنيا الـتي يجـب أن تكفلـها الـدول ل                 ) ٢٠٣٧٨، رقم   ١٢٤٩
 . تمييزادونمتمتعا تاما بحقوقها أن تتمتع كل امرأة تعيش في ظل ولايتها بإمكان 

 الراسـخة في    رأةوالم ـ أدوار الرجـل     “نوع الجنس ”ولأغراض هذا التقرير، يُقصد بتعبير        - ١٩
والتنميطـات الجنـسانية، الـتي هـي تعمـيم أو           . )٨(المجتمع أو الفروق الاجتماعية المكتـسبة بينـهما       

الأدوار الـتي  عـن  أفكار مسبقة عن خصائص أو سمات تميـز أعـضاء مجموعـة جنـسانية معينـة أو                
ــسواء، إلا أ       ــى ال ــرأة عل ــى الرجــل والم ــؤثر عل ــها، ت ــيهم تأديت ــا أو ينبغــي عل ــا يؤدونه كــثيرا ”نه

مـن  ) أ( ٥وتـنص المـادة     . )٩(“يكون لها أثر شديد الإجحاف بالنساء علـى وجـه الخـصوص            ما
تغــيير الأنمــاط  ”اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى التــزام مفــاده          

الاجتماعية والثقافيـة لـسلوك الرجـل والمـرأة، بهـدف تحقيـق القـضاء علـى التحيـزات والعـادات                     
ية وكل الممارسات الأخرى القائمة علـى الاعتقـاد بكـون أي مـن الجنـسين أدنى أو أعلـى                    العرف

بـشيوعها  التنميطـات الجنـسانية     تتـسم    و .)١٠(“من الآخـر، أو علـى أدوار نمطيـة للرجـل والمـرأة            
والوقوف علـى دور الـسلطة القـضائية في تـشكيل التنميطـات الجنـسانية والمـساهمة                 . هاخوورس

ينبغي أن تتخذها الـدول للتـصدي لأوجـه عـدم المـساواة والامتثـال بالتـالي                 فيها خطوة أساسية    
 .الدولية لالتزاماتها

مـا للنظـام مـن      واعتماد منظور جنساني حيال نظام العدالة الجنائية ينطوي علـى تحليـل               - ٢٠
آثـــار علـــى النـــساء والرجـــال وكفالـــة أن تُراعـــى بـــشكل منـــهجي الحقـــوق والمنظـــورات          

ولطالمـا عانـت المـرأة علـى الـصعيد العـالمي            . بطة بالمرأة والرجل علـى الـسواء      والاحتياجات المرت 
وذلـك رغـم    كطرف من الأطراف الفاعلة في نظام العدالة الجنائية، هامن انخفاض مستوى تمثيل 

__________ 
 .١٥/٢٣ و قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/15/40 الوثيقة ،بيل المثال على س،انظر  )٧(  

 .A/HRC/12/46 من الوثيقة ٣٣انظر الفقرة   )٨(  

 Rebecca Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal:  مـن ١انظـر الـصفحة     )٩(  

Perspective (Philadelphia, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press), 2010   ؛ وانظــر كــذلك
 .٩ الصفحة

فريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب والمتعلـق بحقـوق       من البروتوكول الملحق بالميثاق الأ  ) ٢( ٢المادة  : انظر أيضا   )١٠(  
لقضاء عليـه؛  من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه وا) ب( ٨المرأة في أفريقيا؛ والمادة     

 .من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي) ١( ١٢والمادة 
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تشكل نسبة كبيرة من ضـحايا الجـرائم وانتـهاكات حقـوق الإنـسان وتتـضرر بـصورة غـير               أنها  
وفي هذا السياق، يركـز التقريـر علـى معاملـة النـساء             . )١١( والتمييز متناسبة من العنف الجنساني   

بيـد أن مفهـوم نـوع الجـنس لا ينبغـي تفـسيره علـى أنـه يخـتص                    . نظـام العدالـة الجنائيـة     إطار  في  
 .حصريا بوضع المرأة

ــ  - ٢١ ــهاكات حقــوق الإنــسان،  ب الجــرائمُوحينمــا لا تعاقَ ــة عــن يجــوز مــساءلة  وانت الدول
 ب أنـواعٌ  وعنـدما لا تعاقَ ـ   . ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القـانون       مساهمتها في نشر    

معينة من الجرائم مثل الجرائم القائمـة علـى نـوع الجـنس وغيرهـا مـن أنـواع الجـرائم الـتي تـؤثر                         
تُـساءل الدولـة بموجـب    وز أيضا أن ، يج دون الآخرجنس واحدنوع  على  بشكل غير متناسب    

  .لمعاملة التمييزيةأحكام القانون الدولي عن ا
  

 دواعي التمثيل الجنساني ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في السلطة القضائية  - باء  
فقـد  . السلطة القضائية ومهنة القانون ليستا بمنأى عن التمييز القائم علـى نـوع الجـنس                - ٢٢
ا  ذكوري ـالابعدت المـرأة علـى مـر التـاريخ مـن الوظـائف القـضائية باعتبـار مهنـة القـانون مج ـ               استُ

  .)١٢(التحيز الجنساني فيه ب ومعايير التعيين والترقيةإجراءاتُكثيرا ما تتسم 
  

 تمثيل المرأة في السلطة القضائية  -  ١  

من انخفـاض التمثيـل عمومـا في سـلك القـضاء              تزال المرأة تعاني في جميع أنحاء العالم       لا  - ٢٣
؛ ويعكـس ذلـك دونمـا شـك اتخـاذ      همـا المناصب الأرفـع مـستوى في  ومهنة القانون ولا سيما في    

وقـد أدى تطبيـق نظـام    . )١٣(التمييـز علـى أسـاس نـوع الجـنس طابعـا مؤسـسيا في نظـام العدالـة         
 الـدول أغفلـت     لكـن الحصص عالميا إلى زيادة كبيرة في التمثيل الأنثوي في الهيئـات التـشريعية،              

الـدول  ويـتعين علـى     . ئيةعلى ما يبدو فرصة تطبيق التحليل الجنساني ذاتـه علـى الـسلطة القـضا              
أن تتخذ التـدابير الكفيلـة بتمتـع النـساء شـأنهم في ذلـك شـأن الرجـال بحـق شـغل منـصب                         إذن  

 .)١٤( المحكمةوظائفقاض أو مدع عام أو غيرهما من 
__________ 

 Cross-cutting issues: Gender in the criminal justice“مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة،   : انظر  )١١(  

system assessment tool - criminal justice assessment toolkit” (Vienna, 2010), p.1. 

 .Dermot Feenan, “Women and judging”, Feminist Legal Studies, vol. 17, No. 1 (2009), p. 3: انظر  )١٢(  

 Dermot Feenan, “Women judges: gendering judging, justifying diversity”, Journal of Law and: انظـر   )١٣(  

Society, vol. 35, No. 4 (2008), p. 491 .انظر أيضاو:Marcela Valente, “Justice for women in men’s courts?” ،
 .http://ipsnews.net/print.asp?idnews=37429: ويمكن الاطلاع على هذا المؤلف في الموقع الشبكي التالي

 مــن التعليــق العــام ٥مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والفقــرة ) ب( ٧دة المــا: انظــر  )١٤(  
 مـن إعـلان بـيجين والفقـرات        ١٣ الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة؛ والفقـرة                ٢٣ رقم
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مــن جانــب  ،مواجهــة التحيــز والتمييــزإلى وتــضطر النــساء المعينــات في ســلك القــضاء   - ٢٤
 نوتخـضع تـصرفاته   . تتعلـق بنـوع الجـنس     ساس افتراضـات     على أ  ،هن والمجتمع بشكل عام   ئزملا

يتعرضن للتشكيك في مـؤهلاتهن بـوتيرة أكـبر ممـا يتعـرض لـه               كما  للتدقيق وتلقى نقدا شديدا،     
وكثيرا مـا تُحـصر المـرأة أو    . ةوضوعياتهامهن بعدم الم  ، وتزداد احتمالات    الذكورزملاؤهن من   

في مجالات قانونية ترتبط بالنساء تقليديا مثـل        و “يةالمتواضعة الأهم ”تُدفع إلى العمل في القضايا      
 .)١٥(لعمل في المحاكم الأقل درجةقصر على اقانون الأسرة، أو تُ

لال يشكل اخـت  و. المرأة تقليديا من انخفاض التمثيل في الهيئات القضائية الدولية        تعاني  و  - ٢٥
ــة وســلطتها     ــشرعية هــذه المحــاكم الدولي ــدا ل ــساني تهدي ــوازن الجن ــد كانــت للخــصائص  و. الت ق

كـون   في ةٌ كـبيرة اهمللمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـس      نظام روما الأساسـي     المؤسسية التي تميز بها     
 .)١٦( من النساء المحكمة الجنائية الدوليةضاة المعينين حاليا فيغالبية الق

 فبمـا أن  . وثمة أسس منطقية عدة توضح أهميـة زيـادة تمثيـل المـرأة في الـسلطة القـضائية                   - ٢٦
تـشكيل  ينبغي أن يعكـس     تعزيز المساواة والعدالة وظيفة أساسية من وظائف السلطة القضائية،          

وينبغـي أن يكـون النظـام القـضائي         .  القضائية التزام الدولة بالمساواة    الهيئاتالمحاكم وغيرها من    
 فـيعكس   ؛اميخـدمه لـذين    للمجتمـع المتعـدد العناصـر والجماعـات التعدديـة ال           صـادقة أيضا مرآة   
__________ 

مـم المتحـدة الأساسـية       مـن مبـادئ الأ     ١٠من منهاج عمـل بـيجين؛ والمبـدأ         ) م (٢٣٢و  ) د (٢٣٢و  ) أ( ١٩٠
 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية المتعلقــة بــدور المحــامين؛ والمبــدأ  ١٠لاســتقلال الــسلطة القــضائية؛ والمبــدأ 

من  ٨٠ و ٧٧ و ١٠من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بدور المدعين العامين؛ والمواد ) أ( ٢التوجيهي 
المتعلـق  الملحـق بالميثـاق الأفريقـي و    من البروتوكـول    ) ٣ (١٤القضاء؛ والمادة   ستقلال  لامشروع الإعلان العالمي    

ــدأ الإجرائــي     ــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب؛ والمب ــة للمحكمــة  ١٤بإنــشاء محكمــة أفريقي  مــن المبــادئ الإجرائي
ين  مـن بيـان بـيج      ١٣مـن نظـام رومـا الأساسـي؛ والفقـرة           ‘ ٣’) أ) (٨ (٣٦الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمـادة      

  اســتقلال الــسلطة القــضائية في منطقــة الرابطــة القانونيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ؛ والمبــدأ المتعلقــة ببــشأن المبــادئ 
اللجنـة  الـصادرة عـن    CM/Rec(2010)12 من مبـادئ لاتيمـر هـاوس التوجيهيـة للكمنولـث؛ والتوصـية           ١ - ثانيا

 .٤٥ - اءة والمسؤوليات، الفصل سادسا الاستقلال والكف:المتعلقة بالقضاة والوزارية لمجلس أوروبا

 Sally Kerney, “Critical perspectives on gender and judging”, Politics and Gender, vol. 6, No. 3: انظـر   )١٥(  

(2010), p. 439؛ وFeenan, “Women judges: gendering judging, justifying diversity”, p.499؛ وJustice 

McLachlin, “Why we need women judges”] بيانٌ أدلي بـه في المـؤتمر الثـامن المعقـود     ]لماذا نحتاج إلى قاضيات ،
 ,Karen O’Connor؛ و٢٠٠٦مــايو / أيــار٧ - ٣كــل ســنتين للرابطــة الدوليــة للقاضــيات، ســيدني، أســتراليا،  

“Judging alone: reflections on the importance of women on the court”, Politics and Gender, vol. 6, No. 3 

(2010), p. 449.  
 Louise Chappell, “Gender and judging at the:؛ وانظـر أيـضا  )ب) (٨ (٣٦و‘ ٣’) أ (٨ - ٣٦ ينالمـادت انظر   )١٦(  

International Criminal Court”, Politics and Gender, vol. 6, No. 3 (2010), p. 488 . على ) ٢ (٤٤وتنص المادة
علـى اختيـار مـوظفي مكتـب المـدعي      لحال حسب مقتضى ا   نطبقت) ٨( ٣٦المادة  ايير المنصوص عليها في     عأن الم 

 .العام وموظفي قلم المحكمة
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 ،ا بغيــة الحفــاظ علــى ثقــة الجمهــور واطمئنانــه إلى مــصداقية النظــام وشــرعيته وحيــاده  مــنوعهت
 .)١٧( تلك الثقةوتعزيز

ويضاف إلى ذلك أن النساء مثلـهن مثـل الرجـال نتـاج خلفيـاتهن وخـبراتهن الـتي تـؤثر                       - ٢٧
وتختلــف خــبرات النــساء عــن خــبرات الرجــال لأســباب عديــدة منــها مــا هــو تــاريخي   . علــيهن

 مختلفـة ن ذلـك المـرأة مـن جلـب منظـورات أو نُهـج               ويمكِّ ـ. قافي وبيولوجي واجتماعي وديني   وث
إذا تحقـق   و. لتنميطـات الجنـسانية   مقاومتـها في الوقـت نفـسه ل       لعملية اتخاذ القـرار القـضائي مـع         

 المـسائل  حيـال منظور أكثر اتزانا وحيـادا      اعتماد  السلطة القضائية المتسمة بالتنوع     كفل  ذلك، ت 
وضــة علــى المحــاكم، فتقــضي بــذلك علــى العقبــات الــتي تمنــع بعــض القــضاة مــن التــصدي   المعر

ــة   ــضايا معينــة بتراه ــذا  . لق ــذلك  التحليــلويــصدق ه ــسألة   المنطقــي ك تــشجيع تمثيــل  علــى م
منـها الأقليـات الإثنيـة والعرقيـة والجنـسية          و التمثيـل،    ضـعف  الأخرى التي تعاني مـن       “الفئات”

 .)١٨(وغيرها

تــدابير والآليــات المــصممة لإحــداث التغــيير أشــكالا متنوعــة تتبــاين بــين    التتخــذوقــد   - ٢٨
ولكـي تكـون أي مجموعـة مـن التـدابير           . إصلاح دستوري أو قانوني وحملات توعية للجمهـور       

. هنـة القـانون   والمـشتغلين بم  فعالة، يستلزم الأمر جهودا واعية من جانب جميـع فـروع الحكومـة              
لى سـبيل المثـال تحديـد وإزالـة العقبـات المـستترة الـتي تزيـد مـن           عم يمكنه المشتغلون بهذه المهنة  ف

ــها في         ــن ثم تعيين ــة وم ــانون التقليدي ــة الق ــة في ممارســتها لمهن ــة متفوق ــرأة مكان ــوغ الم صــعوبة بل
 .)١٩(مناصب أرفع مستوى أو في وظائف قضائية

ــه علــى قــدر أكــبر مــن التمثيــل الجنــساني       - ٢٩ ــا، يــنص الدســتور ذات في وفي جنــوب أفريقي
مبــادرة تحــضير المــرأة ”دشــنت مؤســسة الفــضيلة مــؤخرا مــا أسمتــه قــد و. )٢٠(الــسلطة القــضائية

 التي تهدف إلى إيجاد المزيد من الفرص للنساء لشغل منصب قاضـيات في              “لشغل منصب قاض  
ــة   . )٢١(ســلك القــضاء في جميــع أنحــاء العــالم   ــة والمحكمــة الجنائي وأطلقــت رابطــة المحــامين الدولي

 وهــي حملـة إعلاميــة تهــدف إلى  ،“نــداء إلى المحاميـات الأفريقيــات ”نــوان ت ع تح ـالدوليـة حملــة 

__________ 
 .ستقلال القضاءلامن مشروع الإعلان العالمي ) أ (١١انظر المادة   )١٧(  

 .Feenan, “Women judges: gendering judging, justifying diversity”, p. 517:انظر على سبيل المثال  )١٨(  

 .“McLachlin, “why we need women judges”: انظر  )١٩(  

 .Feenan, “Women and judging”, p. 2: انظر  )٢٠(  

  )٢١(  www.virtuefoundation.org. 
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التصدي إلى استمرار انخفاض تمثيل المرأة الأفريقية في قائمة المستـشارين القـانونيين الـتي تحـتفظ                 
 .)٢٢(بها المحكمة

الأثـر  عـد  يو.  العمـل بالقـضاء  جوانـب  واحـد مـن      جانـب وإصدار القرارات ما هـو إلا         - ٣٠
القـانون، مجـالا آخـرا      المـشتغلين ب   السلوك القضائي، بما في ذلك أثر الأقـران وسـائر            في نسانيالج

 .تأثره بتمثيل المرأة في المحاكميستدعي دراسة 

 في  وضـروريا مـن منظـور حقـوق الإنـسان، أن يـؤدين دورا فريـدا               ،  ويمكن للقاضـيات    - ٣١
ــيح      ــتي تت ــوانين ال ــيما الق ــا، لا س ــوانين وإنفاذه ــذ الق ــضاء    تنفي ــة اللجــوء إلى الق ــرأة إمكاني  للم

ومـن المحتمـل أن تكـون للنـساء المعينـات في هيئـات القـضاة                . )٢٣(والمشاركة الكاملة في المجتمـع    
 . بالتمييز بين الجنسينذات الصلةقضايا  الالقدرة على اجتذاب دعم زملائهن من الرجال في

الـدور الـذي    يتجلـى في     لقـضائية الـسلطة ا  ولعل الأثر الأكبر لمشاركة المرأة كعـضو في           - ٣٢
ذات  في صوغ وتفسير أحكام القانون الـوطني والقـانون الـدولي             -  ولا تزال تضطلع به    - أدته

وقـد عُـدّ    .  مـن أنـواع العنـف الجنـسي        ه بمـا في ذلـك الاغتـصاب وغـير         ،بالعنف الجنساني الصلة  
ــسؤولين عــن الان      ــة لمحاكمــة الأشــخاص الم ــة الدولي ــرأة في المحكم ــهاكات الجــسيمة  إشــراك الم ت

 تطـورا   ١٩٩١للقانون الإنساني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقلـيم يوغوسـلافيا الـسابقة منـذ عـام                    
ــا حيــث   ــسي       ”ن إدرامي ــواع العنــف الجن ــصاب أو غــيره مــن أن ــى اغت ــضية انطــوت عل كــل ق

 .)٢٤(“شاركت المرأة فيها

ولية لمحاكمـة الأشـخاص     ومن المعتقد أن انضمام القاضية بيلاي إلى المحكمة الجنائية الد           - ٣٣
المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلـك مـن الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني                  
الدولي المرتكبة في إقليم روانـدا والمـواطنين الروانـديين المـسؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة                    

ينـاير  /كـانون الثـاني    ١ ة بـين  الانتهاكات المماثلة المرتكبـة في أراضـي الـدول المجـاور           من وغيرها
 المــرأة الوحيــدة في هيئــة القــضاة كــان أمــرا بــالغ  لتــصبح ١٩٩٤ديــسمبر /كــانون الأول ٣١ و

تعـديل  في أدلة الاغتصاب التي سبق أن أغفلـها مكتـب المـدعي العـام و       الأخذ ب الأهمية ساهم في    
غتـصاب شـكل مـن أشـكال      الابـأن للمـرة الأولى   فيهـا   رقِّلائحة الاتهام في قضية أكاييسو التي أُ      

__________ 
 .A/HRC/17/30 من الوثيقة ٥١انظر الفقرة   )٢٢(  

 Sandra Day O’Connor and Kim Azzarelli, “Sustainable development, rule of law, and the impact of: انظـر   )٢٣(  

women judges”, Cornell International Law Journal, vol. 44 (2011), pp. 4 and 6.  
 Julie Mertus, Women’s Participation in the International Criminal Tribunal for the Former:انظــر  )٢٤(  

Yugoslavia: Transitional Justice for Bosnia and Herzegovina (Cambridge, Massachusetts, Hunt Alternate 

Fund, 2004), p. 13.  
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 درجة من الأهمية تعادل علـى أقـل تقـدير           تفسير القانون بذلك يكتسب   و. )٢٥(الإبادة الجماعية 
  .وضعهأهمية 

  
 التدريب وبناء القدرات في مجالي الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة  -  ٢  

ور إن معالجــة اخــتلال التــوازن بــين الــذكور والإنــاث في ســلك القــضاء مــا هــو إلا مح ــ  - ٣٤
. للمـساواة بـين الجنـسين وحقـوق المـرأة         ة القـضاء    بهـا كفالـة مراعـا     راد  واحد من عـدة محـاور ي ـ      

عمومـا مـن الجنـسين      والمحـامين   ومحاميي المساعدة القـضائية     لقضاة والمدعين العامين    تلقي ا ويعد  
 في فتمثيـل المـرأة  . )٢٦(على مراعاة الشؤون الجنسانية أمرا على نفس الدرجة مـن الأهميـة    تدريبا  

السلطة القضائية لا يكفل في حد ذاته إدماج منظور جنساني لأن الرجال والنساء على الـسواء                
. معرضون لاستشعار التحيزات والنماذج النمطية وأشكال التعصب القائمة علـى نـوع الجـنس          

 في نظــام قــضائي يتــسم “الانــدماج” لتحقيــقوقــد أدى ضــغط الأقــران والــضغط الاجتمــاعي  
سلوكيات زملائهـن   ل ـ النساء المشتغلات بالقانون في بعـض الأحيـان          محاكاةإلى  بالطابع الأبوي   

 .الأحكام ن النمطية القائمة على نوع الجنس عند إصدارهنفس النماذجمن الرجال، فيطبقن 

ــاد  ومــن   - ٣٥ ــأثر   ” الــنص القائــل بــأن أهــم شــروط الحي القــضاة يجــب ألا يــسمحوا بــأن يت
 وألا تكـــون لـــديهم أفكـــار مـــسبقة عـــن القـــضية حكمهـــم بـــالتحيز أو التعـــصب الشخـــصيين

ــيهم  ــيير المواقــف   . )٢٧(“المعروضــة عل ــن ويتطلــب تغ ــتخلص م ــة وأشــكال   وال  النمــاذج النمطي
ثقيـف  التـدريب والت  بـرامج   التعصب بذل جهود مستمرة تتسم بالطابع المؤسسي وتأخذ شكل          

الدوليـة  جتـهاد القـضائي     ونـصوص الا  المتواصل وبناء القدرات فيما يتعلق بالمعايير والالتزامـات         
مجهولـة  ظـل   المتصلة بحقوق الإنسان إضافة إلى القوانين الوطنية لمكافحة التمييـز الـتي كـثيرا مـا ت                

 .غير مطبقة وأ

ــو  - ٣٦ ــم المتحــدة الأساســية لاســتقلال القــضا   ت ــادئ الأم ــة  شــتى  وءسلم مب ــايير القانوني المع
ة لاختيــار مــن يــشغلون وظــائف  الأخــرى بــأن التحــصيل العلمــي الملائــم مــن الــشروط المــسبق  

__________ 
 Fareda Banda, “Project؛ و ”Louise Chappell, "Gender and judging at the International Criminal Court:انظر  )٢٥(  

on a mechanism to address laws that discriminate against women”, 2008, p. 12 وهي دراسة أُجريت لصالح ،
 . وحدة الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة-مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

 Marcela Valente, “Women judges not enough: gender awareness training needed”, Inter Press: انظـر   )٢٦(  

Service News Agency .     ــالي ــشبكي التـــ ــع الـــ ــف في الموقـــ ــذا المؤلـــ ــى هـــ ــلاع علـــ ــن الاطـــ  :ويمكـــ

http://ipsnews.net/print.asp?idnews=48519 .القضائيعمل من مبادئ بنغالور لل) ١( ٥المبدأ : وانظر أيضا. 

 )٢ (٥المبدأ  : وانظر أيضا . ة بحقوق الإنسان   الصادر عن اللجنة المعني    ٣٢ من التعليق العام رقم      ٢١نظر الفقرة   ا  )٢٧(  
 .القضائيعمل من مبادئ بنغالور لل
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وتنص المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين على وجـوب أن تكفـل الحكومـات              . )٢٨(القضاء
حصول المحامين على التعليم والتدريب الكافيين حتى يتسنى لهم تقـديم المـشورة وحمايـة حقـوق                 

تمييـز ضـد المـرأة أن    أكـدت اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى ال     كمـا  . )٢٩(موكليهم ونصرة العدالـة  
كــوميين علــى   وغيرهــم مــن المــوظفين الح  ينانونفــاذ الق ــالعــاملين في القــضاء وفي إ تــدريب ”

  رومـا ويـستوجب نظـام  . )٣٠(“تنفيـذ الاتفاقيـة   أساسـي لفعاليـة     أمـر   الإحساس بتمـايز الجنـسين      
هـم مـن   الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يراعى في اختيار القضاة والمـدعين العـامين وغير   

 .)٣١(لاطف أو الأالنساءالموظفين الاحتياج إلى الخبرة القانونية في مجال العنف ضد 

 الحاجـة إلى  لمقررة الخاصة في تقرير سـابق لهـا إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                أبرزت ا وقد    - ٣٧
لفعال للقضاة والمدعين العامين ومحـاميي المـساعدة القـضائية والمحـامين عمومـا              االتثقيف  مواصلة  

إلى عقــد الــدورات  والحاجــة كــذلك   ، مجــال قــوانين حقــوق الإنــسان الدوليــة والإقليميــة     في
هـي  والفتـرات الـتي تـشهد انتقـالا أو تغـييرا أو إصـلاحا قانونيـا                 . )٣٢(التدريبية القانونية بانتظـام   

 .كثر مواتاة لتنفيذ برامج التثقيف القضائي هذهالأ

بوصـفهم أطرافـا فاعلـة تابعـة         و ون الـدولي  حكـام القـان   ، وفقـا لأ    ويقع على عـاتق القـضاة      -٣٨
ويـستتبع ذلـك واجبـا      .  تمييـز  اكفالة التمتع بـالحقوق الموضـوعية دونم ـ      ب ومسؤولية    التزامٌ ،للدولة

المعـايير الدوليـة للمـساواة وعـدم التمييـز في المـداولات       ضمان التقيد ب القضاةاستباقيا يحتم على  
انون أو  إلغـاء ق ـ   التوصـية ب   ةويجوز للقـضا  . أيضا ةالقضائيجراءات  الإتطبيق  وعند  بشأن القضايا   

 .)٣٣(مع المعايير الدولية لحقوق الإنسانأو تعديلهما في حالة عدم اتساقهما  حكم

وكما قالت القاضية مجيـدة رازفي، إحـدى أوائـل القاضـيات الباكـستانيات في المحـاكم                   - ٣٩
ــة إقامــة الع ــ  ل” :العليــا . منــصفةدل بإصــدار أحكــام لقــضاة دومــا ســلطة تقديريــة تخــولهم كفال

__________ 
من المبادئ والتوجيهات المتعلقـة بـالحق في محاكمـة عادلـة            ) ك( و) ط) (٤(المبدآن ألف   : انظر على سبيل المثال     )٢٨(  

 الصادرة عن اللجنـة  R(94)12قم من التوصية ر) ١ (ثالثاوفي الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا؛ والمبدأ   
 .الأمريكي - يثاق القاضي الإيبريلم من النظام الأساسي ٢٤الوزارية لمجلس أوروبا، والمادة 

 .٩المبدأ   )٢٩(  

الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية المستكملة : انظر أيضا. ١٩من التوصية العامة رقم     ) ب( ٢٤الفقرة    )٣٠(  
، )المرفـق ،  ٦٥/٢٢٨قـرار الجمعيـة العامـة       (د المرأة في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة            للقضاء على العنف ض   

 ).أ (٢٠الفقرة 

 ).٨( ٣٦و ) ٢( ٤٤المادتان   )٣١(  

  )٣٢(  A/HRC/14/26  من الوثيقة    ٨٤ - ٨٠الفقرات  : ؛ انظر أيضا A/HRC/11/41   مـن الوثيقـة     ٣٠ - ٢٨، والفقرات 
A/64/181. 

 .A/HRC/14/26 من الوثيقة ٧٠انظر الفقرة   )٣٣(  
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 مع البقاء في حـدود البـارامترات الـتي يـنص     الحيز المتاح لهمالاستفادة من هذا بإمكان القضاة   و
اســتعداد الــسلطة القــضائية تــبين مــدى غــنى عنــه في هــذه المــسألة  وممــا لا. )٣٤(“عليهــا القــانون

 .تحقيق المساواة ممكناللاعتراف بالفرص المتاحة لتفسير القوانين والمبادئ على نحو يجعل 

والمعاهدات والمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، إضـافة إلى الاجتـهاد القـضائي الـصادر                 - ٤٠
عن الهيئات القضائية وشبه القضائية، كلها يوفر للقـضاة صـكوكا مـشروعة لإصـدار الأحكـام                 

، ]R v. Ewanchuck [ضـد إيوانتـشاك  . ففـي قـضية ر  . ة وعـدم التمييـز  االمساودأي التي تحترم مب
على سبيل المثال، اسـتندت المحكمـة العليـا بكنـدا إلى اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                        

 العنـف ضـد     ى المحكمة، فقررت أن    في قضية اعتداء عُرضت عل     ١٩المرأة وتوصيتها العامة رقم     
ائمــة الافتراضـات الق ”المـرأة مـسألة تنطــوي علـى عـدم مــساواة وانتـهاك لحقـوق الإنــسان وأن       

 ة معين ـ ملابـس  جنسيا إذا لبـسن      ن النساء متاحاتٌ  أعلى النماذج النمطية خلقت خرافة مفادها       
، ]State v. Godfrey Baloyi [وفي قـضية الدولـة ضـد غـودفري بـالويي     . )٣٥(“أو حـتى يقـاومن  

الـسلامة الدسـتورية للتـشريع      تأييـد   أيضا ل  استعانت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا بالاتفاقية     
 عـــبء الإثبـــات في ادعـــاءات انتـــهاك الأوامـــر الزجريـــة في قـــضايا العنـــف العـــائلي   ردّالـــذي 
  .)٣٦(المرأة ضد

  
  مشاركة النساء الضحايا في نظام العدالة الجنائية  -جيم   

كذلك يشكل التمييز الجنـساني ضـد المـرأة، إذا كـان صـارخا بوجـه خـاص في قـضايا                       - ٤١
  .تعلق بالجرائم غير الجنسانية التي تتعرض لها المرأةالعنف الجنساني، أحد الشواغل فيما ي

ويترتب على عدم تجريم أنواع معينة من الـضرر الجنـساني علـى المـستوى الـوطني، مـن                     - ٤٢
قبيل العنف العائلي والاغتصاب بين الزوجين والتحرش الجنسي، التي تـؤثر علـى المـرأة بـصورة                 

. ة الجنائيــة والمــشاركة فيهــا إلى إجــراءات العدالــغــير متناســبة، أثــرٌ ضــار بإمكانيــة لجــوء المــرأة 
ورد أعلاه، فحتى وإن كان القضاة لا يسنون القـوانين، فـإن مـن واجبـهم ومـسؤولياتهم                   وكما

التمسك بمعايير المساواة وعدم التمييز، سواء كانت وطنية أو دولية، بغية الإشارة إلى الثغـرات               

__________ 
ويمكـن  . Cassandra Balchin, “Sitting in judgement: for men only?”, 2 August 2010, Open Democracy:انظـر   )٣٤(  

  .www.opendemocracy.net:الاطلاع على هذا المؤلف في الموقع الشبكي التالي
  )٣٥(  United Nations High Commissioner for Human Rights, statement, tenth biennial International Association 

of Women Judges Conference, Seoul, 2010, p. 16. 

 .١٧ الصفحة نفسه،المرجع   )٣٦(  
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عنــدما لا تقــوم الــنظم القانونيــة بــصورة محــددة  وإضــافة إلى ذلــك،  .)٣٧(الموجــودة في التــشريع
بتجريم أشكال معينة من الاعتداءات التي تقع على أساس جنساني، ينبغـي التحقيـق في أشـكال                 
السلوك الضارة ومقاضاتها وإصـدار أحكـام بـشأنها وفقـا للقـوانين العامـة القائمـة، بمـا في ذلـك                      

  .ولةالأحكام المتعلقة بالمساواة الواردة في دستور الد
وهناك عدد من القوانين يعرقل، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، لجـوء المـرأة إلى نظـام                    - ٤٣

 والقـوانين بـشأن     ويـشمل ذلـك القـوانين الـتي تقيِّـد حريـة تنقُّـل المـرأة               . العدالة الجنائية أو يقيِّده   
من امتلاك أهليـة     التي تحبس المرأة في المركز القانوني للقاصر، فتحرمها بالتالي           “وصاية الذكر ”

 ١٥قانونية مساوية لأهلية الرجل ومن فرصة ممارسة تلك الأهلية، وهو ما يتعـارض مـع المـادة                  
وتقيد هـذه القـوانين أيـضا إمكانيـة      .)٣٨(من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

  . العدالة الجنائية والتعامل معهلجوء المرأة إلى نظام
ء اللاتي انتُهكت حقوقهن حق الانتصاف، بـسبل مـن بينـها المـشاركة في               وتمتلك النسا   - ٤٤

وفي حين يتعيَّن أن تتوافق العملية القانونيـة مـع المعـايير الدوليـة للمحاكمـة               . الإجراءات الجنائية 
العادلــة، ينبغــي أن تــضمن الإجــراءات القــضائية وقواعــد الإثبــات عــدم حرمــان المــرأة مــن           

ه ناشــئ قــوي في القــانون الــدولي يعتــرف بــالمركز القــانوني لــضحايا وهنــاك اتجــا .)٣٩(المــشاركة
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأفعال الإجرامية والجرائم الخطيرة ضد القانون الـدولي            

وقد أولت عدة هيئـات دوليـة اهتمامـا خاصـا لـدور الـضحايا في                 .)٤٠(وبحقوق هؤلاء الضحايا  
  .)٤١(الإجراءات الجنائية

__________ 
 Fareda Banda, “Project on a mechanism to address: ؛ وانظـر أيـضا  A/HRC/17/30  مـن  ٣٦-٢٧الفقـرات    )٣٧(  

laws that discriminate against women”.  
 Human Rights Watch, Perpetual Minors: Human Rights Abuses] منظمـة رصـد حقـوق الإنـسان    : [انظـر   )٣٨(  

Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia (New York, 2008), p. 24. 

 ,Medical Foundation for the Care of Victims of Torture]المؤسـسة الطبيـة لرعايـة ضـحايا التعـذيب     : [انظـر   )٣٩(  

“Justice denied: The experiences of 100 torture surviving women of seeking justice and rehabilitation” 

(2009), p. 19. 

 International Commission for Jurists, Trial Observation Manual for] لجنـة الحقـوقيين الدوليـة   : [انظـر   )٤٠(  

Criminal Proceedings, Practitioners Guide No. 5 (Geneva, 2009), p. 147. 

 مـن الاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقـضاء علـى العنـف ضـد               ٧الفقرة  : انظر على سبيل المثال     )٤١(  
 من البروتوكـول  ٨؛ والمادة ) لمرفق، ا٥٢/٨٦قرار الجمعية العامة (المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية      

الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المـواد الإباحيـة؛          
للقـانون   المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة           و

، ٦٠/١٤٧قــرار الجمعيــة العامــة  (والانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنــساني الــدوليالــدولي لحقــوق الإنــسان 
؛ والمجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان وتعزيزهـا مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات                    )المرفق
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ــ  - ٤٥ يح نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للــضحايا المــشاركة بــصورة    ويت
مباشرة أو مـن خـلال ممـثلين قـانونيين في الإجـراءات القـضائية، بعـرض آرائهـم وشـواغلهم في                      

وتعكـس المعـايير الإقليميـة أيـضا أهميـة       .)٤٢(جميع المراحل حينما تؤثر على مصالحهم الشخصية   
  .)٤٣(حقوق الإنسان في الإجراءات القضائيةمشاركة ضحايا انتهاكات 

وفي كثير من الأحيان تتسلل إلى الإجراءات وقواعد الإثبـات في نظـام العدالـة الجنائيـة                   - ٤٦
تنميطات جنسانية قوية يمكن أن تسفر عن اتبـاع سـلوك متحيـز جنـسانيا مـن جانـب مـوظفي                     

ويــؤثر التنمــيط الجنــساني . مــاالمحــاكم وعــن التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب النظــام الجنــائي عمو
  .)٤٤(بوجه خاص على الإجراءات في قضايا الاغتصاب والعنف ضد المرأة

ــسي في         - ٤٧ ــداء الجن ــصاب والاعت ــة بالاغت ــستند الأحكــام المتعلق ــدول، ت ــن ال وفي كــثير م
القوانين الجنائية إلى تنميطات وتحيزات جنـسانية ممـا يـسفر عـن معاملـة تمييزيـة للـضحايا الـذين                     

ومــن ثم، يعيــب المحاكمــات في قــضايا الاغتــصاب والعنــف الجنــسي  . نــون في الغالــب إناثــايكو
ــدان العــالم، ممــا ينــشئ مــشكلة كــبيرة هــي        ــدعاوى في مختلــف بل ارتفــاع معــدلات إســقاط ال

 .)٤٥(الإفلات من العقوبة

ــق قواعــد         - ٤٨ ــصاب بفعــل تطبي ــضايا الاغت ــشيع في ق ــتي ت ــة ال ــة النمــاذج النمطي ومــن أمثل
ت والقواعــد الإجرائيــة الجنائيــة المتحيــزة جنــسانيا مــا يتــضح في القــضايا الــتي تتــوافر فيهــا الإثبــا

اشـتراط وجـود دليـل علـى العنـف الجـسدي لإثبـات عـدم         : الاشتراطات أو الاعتقـادات التاليـة     
توافر عنصر عدم الرضا؛ أو ترجيح أن تكـون المـرأة كاذبـة، وبالتـالي عـدم قبـول الأدلـة إلا إذا                       

زة؛ أو جـواز افتـراض أن المـرأة متاحـة  لممارسـة الجـنس؛ أو جـواز الاسـتدلال مـن                       كانت معـز  
__________ 

ن بروتوكـول   م ـ٦؛ والمـادة    ٢، الفقـرة    ١٩، المبـدأ    )E/CN.4/2005/102/Add.1(لمكافحة الإفلات من العقـاب      
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                     

 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ــادة   )٤٢(   ــدة    )٣ (٦٨المــ ــة، القاعــ ــة الدوليــ ــة الجنائيــ ـــد الإثبــــات للمحكمــ ـــة وقواعــ ـــد الإجرائيـــ  ٨٥؛ والقواعــ
 .٩٣-٨٩ والقواعد

 الصادرة عن اللجنة الوزارية لمجلـس أوروبـا بـشأن مركـز الـضحايا في إطـار القـانون        E 11(85)التوصية : رانظ  )٤٣(  
الجنائي والإجراءات الجنائية؛ والمبادئ التوجيهية بشأن حماية ضحايا الأعمال الإرهابية الـتي اعتمـدتها اللجنـة                

هـات المتعلقـة بـالحق في محاكمـة عادلـة وفي      ؛ والمبادئ والتوجي)٢٠٠٥مارس / آذار ٢(الوزارية لمجلس أوروبا    
 بـشأن وضـع     ٢٠٠١مـارس   / آذار ١٥الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا؛ والقـرار الإطـاري المـؤرخ             
  .الضحايا في الإجراءات القانونية الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي

 Lisa Gormley, “Gender stereotyping in cases of rape and violence against women: developments  :انظـر   )٤٤(  

in human rights jurisprudence”, INTERIGHTS Bulletin, vol. 16, No. 3 (2011), p. 140. 

 .المرجع نفسه  )٤٥(  
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سكوت المرأة على قبولها ممارسة الجنس حتى وإن كانت بالقوة أو تحـت التهديـد أو بـالإكراه؛               
أو وجود تجربة جنسية سابقة للمرأة ممـا يعـني  اسـتعدادها لممارسـة الجـنس أو موافقتـها تلقائيـا                      

أو تحميل المرأة مسؤولية ما يقع عليها من اعتـداءات جنـسية أو شـيوع الاعتقـاد                 على ممارسته؛   
ل أو التواجــد في أمــاكن منعزلــة بتــشجيعها وقــوع مثــل هــذه الاعتــداءات بالتــأخر خــارج المــتر 

ــاد باســتحال     أو ــة؛ أو الاعتق ــة معين ــس بطريق ــداء ملاب ــالجنس؛    بارت ــشتغل ب ــرأة ت ــصاب ام ة اغت
ــة ولــيس   أة المغتــصبة فقــدت شــرفها أو لحق شــيوع الاعتقــاد بــأن المــر  أو هــا العــار أو هــي مذنب

  .)٤٦(عليها مجنيا
وفي سياق العنف العـائلي، أعربـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـن مخاوفهـا بـشأن                - ٤٩

  .)٤٧(إدراج لغة تنميطية في أحكام القانون لوصف سلوك ضحايا العنف العائلي
قواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات في المحكمـة الدوليـة           وقد اعتُمدت تدابير تقدمية في ال       - ٥٠

ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ولاحقـا في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد                   
ووفقا لهـذه التـدابير، ينبغـي ألا تُفـرض علـى الـضحية        . الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية    

لا يَلــزم أن تكــون شــهادة الــضحية معــززة؛ وينبغــي ألا يُفتــرض  أعبــاء إبــراز أدلــة مــستحيلة؛ و
مسبقا توافر الضحية لممارسة الجـنس؛ ولا يجـوز اسـتخدام أدلـة علـى الـسلوك الجنـسي الـسابق              
ــة الرضــا؛ ولا يجــوز التــشكيك في مــصداقية       ــسكوت علام ــراض أن ال للــضحية؛ ولا يمكــن افت

 .)٤٨(الضحية على أساس نوع الجنس فحسب

تكون مشاركة المرأة في نظام العدالة الجنائية فعالة وغير تمييزيـة، يتعـيَّن أيـضا أن          وحتى    - ٥١
.  المـساواة بـين الجنـسين وحقـوق المـرأة     ليكون محاميها وكذلك ممثلو الادعاء على وعـي بمـسائ    

بيــد أن النــساء يتعرضــن لافتراضــات متحيــزة إمــا بــسبب نــوع جنــسهن أو نوعيــة الجــرائم الــتي 
تقـاعس الادعـاء العـام عـن     مواجهـة  ، ممـا يـضطرهن في كـثير مـن الأحيـان إلى        يقعن ضحايا لهـا   

اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد المدعين العـامين والقـضاة وغيرهـم مـن مـوظفي المحـاكم، بمـن                   
فيهم محامو الدفاع، المواقف التمييزية ضـدهن، فـضلا عـن قـصور المـشورة المقدمـة مـن محـاميي                     

هي افتراضات يمكن أن تسفر كلها عن تعرض المرأة للإيـذاء الثـانوي             الدفاع الموكلين عنهن؛ و   
وتـشير البحـوث إلى أن الأثـر النفـسي الـذي يقـع علـى        . أو تكرر الإيذاء وعـدم إنفـاذ حقوقهـا      

__________ 
 .المرجع نفسه  )٤٦(  

ــا        )٤٧(   ــشأن أوكراني ــسان ب ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــة للجن ــشري٢٨، )CCPR/C/UKR/CO/6(الملاحظــات الختامي ن  ت
 .١٠، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

 من القواعد   ٧٢-٧٠ والقواعد   ٦٣من نظام روما الأساسي؛ والقاعدة      ) ٤ (٦٩، والمادة   ٩٦القاعدة  : انظر  )٤٨(  
 .الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية
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المرأة جراء إيذائها يمكن أن يتفاقم إلى حد بعيد بفعل هذه المعاملة غـير المراعيـة لهـا وعـدم فهـم          
لمرأة ليست الوحيـدة الـتي تواجـه خطـر الإيـذاء الثـانوي، فالأطفـال                وا .)٤٩(احتياجات الضحايا 

والأشخاص ذوو الإعاقة والذكور من ضحايا الاغتصاب يشكلون فئات من الـضحايا ضـعيفة              
  .بوجه خاص

ولكي يتوافر نظـام عدالـة جنائيـة يراعـي الاعتبـارات الجنـسانية ويعمـل بـشكل سـليم،              - ٥٢
رأة في صـفوف المـدعين العـامين وأن تكـون ممـثلات المـرأة               من المهـم أن يكـون هنـاك تمثيـل للم ـ          

عهــد إلى المــدعين ويُ. مــدربات بــصورة كافيــة في مجــالي المــساواة بــين الجنــسين وحقــوق المــرأة   
العامين بعدد من المهـام يجـب أن يؤدوهـا بحيـاد وموضـوعية مـع تجنـب التمييـز الجنـساني أو أي              

منا تجـرد المـدعين العـامين مـن أي تحيـز عنـد              ويعـني ذلـك ض ـ     .)٥٠(نوع آخر مـن أنـواع التمييـز       
وفي نظام روما الأساسـي، يكلَّـف المـدعي العـام بـالتحقيق في الجـرائم                . أدائهم لواجباتهم المهنية  
مصالح المجني عليهم والـشهود وظـروفهم الشخـصية، بمـا في     ... يحترم ”والمقاضاة عليها بشكل   

لاعتبـار طبيعـة الجريمـة، وبخاصـة عنـدما          يأخـذ في ا   ”ويكـون عليـه أن      . “نوع الجـنس  ... ذلك  
 .)٥١(“تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين جنسين أو عنف ضد الأطفال

وقد عالج الاجتهاد القضائي للـهيئات الدوليـة والإقليميـة مـسألة تحيـزات نظـام العدالـة                 - ٥٣
ــك     ــسؤولية ذلــ ــة مــ ــل الدولــ ــسه وحمَّــ ــة وتقاعــ ــضية  . الجنائيــ ــي قــ ــد . ت.أففــ ــا ضــ هنغاريــ

]AT v. Hungary[   انتــهت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة إلى وجــود قــصور ،
منظــومي في اســتجابات الدولــة القانونيــة للعنــف العــائلي تتمثــل في طــول الإجــراءات الجنائيــة    

فرتيـدو  وفي قـضية    . وأكدت اللجنة أن تقاعس الدولة يشكل خرقـا للقـانون الـدولي           . وعسرها
نظــرت اللجنــة في إجــراءات التحقيــق والمقاضــاة في   ، ]Vertido v. Philippines[الفلــبين ضــد 

إحدى قـضايا الاغتـصاب في الفلـبين وكيفيـة خرقهـا الالتزامـات القانونيـة المنـصوص عليهـا في                     
وذكرت اللجنة صـراحة أن القولبـة تـؤثر علـى حـق المـرأة في الحـصول علـى محاكمـة                      . الاتفاقية

غـير   عـدم وضـع معـايير       علـى  القـضائية    تحرص الهيئة ضرورة أن   ”وشددت على   . عادلة ونزيهة 
عنـدما يـواجهن     مرنة بشأن ما ينبغي أن تفعله النساء والفتيات أو مـا كـان ينبغـي أن يقمـن بـه                   

__________ 
 ,Jonathan Doak, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice (Oxford, Hart Publications:انظـر   )٤٩(  

2008), p. 51. 

 . من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بدور المدعين العامين١٣من المبدأ التوجيهي ) أ(الفقرة   )٥٠(  

 ).ب) (١ (٥٤المادة   )٥١(  
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حالة اغتصاب بالاستناد فقط إلى أفكـار مـسبقة لتعريـف ضـحية الاغتـصاب أو ضـحية العنـف               
  .)٥٢(“الجنساني، بصورة عامة

ظومة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، قـدمت القـضية المعروفـة باسـم                 وفي إطار من    - ٥٤
صـورة توضـيحية للآثـار الـضارة الناجمـة عـن قولبـة         ]Cotton Field case[قـضية حقـل القطـن    

النـساء مـن ضــحايا العنـف الجنـسي ولمــا يترتـب علـى هــذه القولبـة مـن تقــويض لـسلامة عمــل          
لــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان أيــضا إلى أن إســباغ  وانتــهت محكمــة الب .)٥٣(العدالــة الجنائيــة

النماذج النمطية على ضحايا العنف من جانب الشرطة والمحققين والادعـاء يـشكل خرقـا لحـق                 
وفي قـضيتين نُظـر فيهمـا مـؤخرا          .)٥٤(أسر الـضحايا في عـدم التعـرض للتعـذيب وسـوء المعاملـة             

نــساء الــشعوب الأصــلية، خلــصت  تتعلقــان بقيــام عــسكريين باغتــصاب امــرأتين فقيرتــين مــن   
المحكمة إلى أن المكسيك خرقت التزاماتها الدولية نظرا لأن الضحيتين عوملتـا أثنـاء التحقيقـات                
بصورة عدائية تتسم بالتقصير، ولم تلقيا إلا استجابة طبيـة محـدودة، ولم تحـصلا علـى خـدمات                  

ا هما وأسـرتيهما لتهديـدات   دعم من الحكومة، بما في ذلك السلطات القضائية؛ بل أنهما تعرضت        
  .)٥٥(لم يتم التصدي لها بالشكل المناسب مما أدى إلى عرقلة سير العدالة بصورة كلية

الاغتـصاب  ” وتصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنماذج النمطيـة المرتبطـة ب ــ            - ٥٥
لمحكمة أيـضا  وأيدت ا. )٥٦(]M.C. v Bulgaria [بلغارياضد . ك. م في قضية “في إطار المواعدة

واجب الـدول الإيجـابي في ضـمان فعاليـة نظـام القـانون الجنـائي مـن خـلال التحقيـق والمقاضـاة             
، أدانــت المحكمــة، في جملــة أمــور، ]Opuz v. Turkey [تركيــاضــد أوبــوز وفي قــضية . الفعــاليْن

 للــسلطات المحليــة وســلبية القــضاء في الاســتجابة لــشكوى      مالتمييــز الظــاهر في الموقــف العــا   
  .)٥٧(الضحايا وتقديم حماية فعالة لهم، باعتبار أنهما يوفران المناخ المواتي لوقوع العنف العائلي

__________ 
 ,”Gormley, “Gender stereotyping:؛ وانظــر أيــضا CEDAW/C/46/D/18/2008 مــن الوثيقــة  ٤-٨الفقــرة   )٥٢(  

pp. 143-144.  
 .Gormley, “Gender stereotyping”, p. 142 وانظر أيضا؛ Gonzales et al v. Mexico, 2010: انظر  )٥٣(  

 .Gormley, “Gender stereotyping”, p. 143: انظر  )٥٤(  

 .Rosendo-Cantú et al v. Mexico, 2010؛ و Fernández-Ortega et al. v. Mexico, 2010  :انظر  )٥٥(  

 .M.C. v. Bulgaria, 2003, para. 177 and 185  :انظر  )٥٦(  

 Bonita Meyersfeld, “Developments in: ؛ وانظــر أيــضا١٩٨، و ١٧٠-١٦٨، و ١٢٣-١١٩الفقــرات   )٥٧(  

international law and domestic violence”, INTERIGHTS Bulletin, vol. 16 No. 3 (2011), pp. 110 

and 113. 
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وينبغــي ألا تــستند المقاضــاة في الجــرائم الجنــسانية إلى الالتــزام الفــردي للمــدعي العــام      - ٥٦
ئيـة  ويتطلب ذلك دمج منظور جنساني في نظام العدالـة الجنا         . وحده، وإنما إلى سياسة مؤسسية    

 .ب مؤسسي ومستمر للمدعين العامينوالعمل على وجه الخصوص على تقديم تدري

ــام،    - ٥٧ ــاءة، وتخفــف     ”وفي رأي الأمــين الع يمكــن للمحــاكم المتخصــصة أن تحــسِّنَ الكف
العبء عن الضحايا، وتحسِّنَ نتـائج القـضايا عنـدما يتلقّـى المـدَّعون العـامّون والقـضاة وغيرهـم                    

وتقلِّص هذه المحاكم فيما يبـدو مـدة البـت في القـضية        . )٥٨(“يباً مناسباً من موظفي المحكمة تدر   
ويمكــن أن تقــوم المحــاكم  . وعــدد القــضايا الــتي يجــري إســقاطها، وتزيــد مــن معــدلات الإدانــة   

المتخصصة، مثـل المحـاكم المتنقلـة أو محـاكم العنـف العـائلي، بتحـسين سـير العدالـة للنـساء وأن                       
وفي حـين لا يمنـع القـانون الـدولي           .)٥٩(النظام القضائي زيادة خبرتهم   تتيح للقضاة والعاملين في     

ممارسة أطراف معينة ولاياتٍ متخصـصة في المـسائل الجنائيـة في حـالات محـددة بـصرامة، فمـن                    
ــا       ــع الأحكـ ــع جميـ ــة مـ ــاكم متوافقـ ــذه المحـ ــون هـ ــلازم أن تكـ ــى    الـ ــنص علـ ــتي تـ ــة الـ م الدوليـ

 .)٦٠(العادلة المحاكمة

لمقــررة الخاصــة إنــشاء محــاكم جنائيــة متخصــصة للتعامــل مــع الجــرائم  وفي حــين تؤيــد ا  - ٥٨
الجنسانية على وجه التحديد، فإنها تود التشديد على أن العنـصر الأساسـي لكفـاءة عمـل هـذه                   
المحاكم من أجل الحفاظ على حقـوق الـضحايا هـو تـوافر هيكـل علـى درجـة عاليـة للغايـة مـن                    

 الــدعم القــانوني والاجتمــاعي والنفــسي الــشامل  التــصميم والتنظــيم، يكــون قــادرا علــى تــوفير 
ويمكــن أيــضا أن . أو أســرهم مؤقتــا/ســيما حينمــا يــضطرون إلى تــرك منــازلهم و  للــضحايا، لا

 .يكون للوحدات المتخصصة المنشأة داخل المحكمة أثر إيجابي للغاية على حماية حقوق المرأة

ــدبير خ ــ      - ٥٩ ــشاء محــاكم متخصــصة كت ــد يكــون مــن المجــدي إن ــصحيح  وق اص مؤقــت لت
وتـودّ المقـررة الخاصـة التأكيـد علـى      . التفاوت البيِّن في إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة الجنائيـة        

أهمية الاستناد إلى تحليل جنساني مناسب وشامل لعمل نظام العدالة الجنائية عنـد اتخـاذ قـرارات      
نــسانية أو إصــلاح بإنــشاء محــاكم أو وحــدات متخصــصة أو تعزيــز التــدريب علــى الــشؤون الج

__________ 
 مـن الوثيقـة   ٣١٥الفقـرة   (“دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المـرأة ”الأمين العام المعنون  تقرير    )٥٨(  

A/61/122/Add.1 and Corr.1.( 

 Progress of the World’s Women 2011-2012 : In Pursuit of Justice (Newهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة،    : انظـر   )٥٩(  

York, 2011), pp. 58-59. 

 International Commission of Jurists, “International Principles on the] لجنـة الحقـوقيين الدوليـة   : [ظـر ان  )٦٠(  

Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors”, Practitioners Guide No.1 

(Geneva, 2004), pp. 8-9. 
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الإجراءات في نظام العدالة الجنائية، وضرورة اقتران هذه القرارات بنظم رصد وتقيـيم لـضمان               
  .فعالية تأثيرها

  
  حماية النساء الضحايا والشاهدات وعائلاتهن في نظام العدالة الجنائية  -دال   

. لمخاطرة لأي شـاهد   غالبا ما تنطوي المشاركة في الإجراءات الجنائية على درجة من ا            - ٦٠
والتحدي الذي يواجه نُظم العدالة الجنائية هو القدرة على التعامل مع درجة المخـاطرة المتـصلة             

ــى حــدة    ــة عل ــضحايا هــي في صــميم     . بخــصوصيات كــل حال ــشهود وال ــة الناجحــة لل والحماي
طـيرة  تحقيق وملاحقة فعّالين لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخ          أي

للقانون الإنـساني الـدولي، بمـا في ذلـك العنـف الجنـسي والجنـساني وجـرائم معينـة مثـل الاتجـار                        
ويساعد تـوفير إطـار لحمايـة الـشهود والـضحايا علـى تهيئـة بيئـة مواتيـة تمكّـن الـشهود                       . بالبشر

وقـد  . والضحايا مـن الإبـلاغ عـن الحـالات، ويـشجعهم علـى التعـاون في الإجـراءات اللاحقـة                   
غالبـا مـا يُفتقـر إلى جهـود فعالـة           ” العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصـة أنـه           لاحظ

لحماية الشهود رغم أهميتها في الحماية من انتـهاكات حقـوق الإنـسان، مثـل عمليـات الإعـدام             
  .)٦١(“خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاتجار بالبشر وحالات الاختفاء والعنف ضد المرأة

 والمدعين العامين والمحامين دور يضطلعون به في طلب وإنفاذ تـدابير الحمايـة،              وللقضاة  - ٦١
ولذلك، ينبغـي   . واتخاذ قرار أو تقديم توصية بشأن ما ينبغي تطبيقه من تدابير حسب الظروف            

أن يكونوا على علم بآليات الحماية المتاحـة علـى الـصعيد الـوطني، وأن يتلقـوا التوعيـة اللازمـة                     
  .سانية للحمايةبالأبعاد الجن

وحماية الشهود ليست خدمة يُمـنّ بهـا علـى الـشاهد، وإنمـا هـي واجـب مـن واجبـات                        - ٦٢
فالصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية لحقـوق الإنـسان تتـضمن          . الدول بموجب القانون الدولي   

إشارة واضحة إلى التزامات الدول باعتماد تـدابير محـددة بهـدف حمايـة الـشهود والـضحايا مـن            
ــة  ــدات والأعمــال الانتقامي ــع     . )٦٢(التهدي ــشأن من ــا ب ــة الأخــيرة لمجلــس أوروب ــضمن الاتفاقي وتت

__________ 
 في وضـع حـد لـدورة الإفـلات مـن العقـاب عـن انتـهاكات حقـوق                    دور حماية الـشهود   ”بيان مشترك بشأن      )٦١(  

  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠، “الإنسان
؛ ١٧ و ١٠و ) ١ (٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، المـواد           : تشمل هذه الصكوك ما يلي      )٦٢(  

ة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن     ؛ واتفاقي ـ٦ و ٢واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادتان          
ــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، المــادة     ــة جميــع  ١٣ضــروب المعاملــة أو العقوب ــة الدوليــة لحماي ؛ والاتفاقي

؛ والبروتوكـول الاختيــاري الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل             )٤ (١٢الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة      
؛ وإعـلان مبـادئ العـدل       )١ (٨ البغـاء وفي المـواد الإباحيـة، المـادة           بشأن بيع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في        

؛ والمبـادئ المتعلقـة بالتقـصي       )د (٦الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في اسـتعمال الـسلطة، الفقـرة             
هينــة، والتوثيــق الفعــالين بــشأن التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو الم
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ــيم المخــاطر وإدارتهــا        ــشأن تقي ــائلي حكمــا محــددا ب ــرأة والعنــف الع ومكافحــة العنــف ضــد الم
ــواردة في     ). ٥١ المــادة( ــادئ ال ــة المعــايير والقواعــد والمب وقــد عــززت ممارســات المحــاكم الدولي

  .)٦٣(الصكوك هذه
مـن نظـام رومـا الأساسـي مـن المـدعي العـام للمحكمـة                ) ب( )١ (٥٤وتقتضي المادة     - ٦٣

اتخـاذ التـدابير المناسـبة لـضمان فعاليـة التحقيـق في الجـرائم الـتي             ”الجنائية الدولية أن يعمل علـى       
 يحتـرم، وهـو يفعـل ذلـك، مـصالح المجـني             ]أن[تدخل في اختصاص المحكمـة والمقاضـاة عليهـا، و         

لشهود وظروفهم الشخصية، بمـا فـي ذلك الـسن، ونـوع الجـنس علـى النحـو المعـرّف            عليهم وا 
، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعـة الجريمـة، وبخاصـة عنـدما تنطـوي      ٧ من المادة    ٣في الفقرة   

ألا تمـس  ”ويجـب  . “الجريمة على عنف جنـسي أو عنـف بـين الجنـسين أو عنـف ضـد الأطفـال         
أو تتعارض مع حقـوق المتـهم أو مـع مقتـضيات إجـراء محاكمـة                ] كمةالتدابير التي تتخذها المح   [

ــة ونزيهــة  ــادئ     . )٦٤(“عادل ــد ومحــدد، تــصطبغ المب ــة لهــا طــابع فري وفي حــين أن المحــاكم الدولي
التشغيلية المتعلقة بحماية ودعم الشهود بطابع عام بحيث يمكن لأي هيئة قضائية أن تستفيد مـن                

  .ات لتطبيقها على الصعيد الوطنيالنظر فيما تراكم من تجارب وممارس
. وينبغي تقييم تدابير وبرامج حماية الضحايا والشهود بصورة روتينيـة لـضمان فعاليتـها        - ٦٤

ــضحايا مــن          ــشهود وال ــتمكين ال ــة ل ــة اللازم ــدابير الحماي ــان مــن ت ــل مجموعت ــى الأق ــاك عل وهن
دابير والإجـراءات الـتي تـضعها       الت) أ: (يتقدموا بأمان للتعاون مع نظام العدالة الجنائية، وهما        أن

الــسلطات القــضائية أثنــاء التحقيــق في الجــرائم أو الاســتماع إلى الــشهود في قاعــة المحكمــة؛         
وتدابير وضمانات الحماية التي تقدمها، عند اللزوم، البرامج الرسميـة لحمايـة الـشهود قبـل         )ب(

  .)٦٥(بدء الإجراءات القضائية وأثناءها وبعدها
وأثنــاء . لإجرائيــة للحمايــة هــي تــدابير صــادرة عــن قــاض أو ســلطة قــضائية والتــدابير ا  - ٦٥

اسـتبعاد الجمهـور مـن قاعـة        : المحاكمة، يمكن أن تـشمل هـذه التـدابير، في جملـة أمـور، مـا يلـي                 
المحكمة لجزء من المحاكمة أو للمحاكمة برمتـها؛ أو اسـتخدام اسـم مـستعار؛ أو إخفـاء ملامـح          

__________ 
؛ والمجموعة المستوفاة مـن المبـادئ المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا مـن خـلال اتخـاذ                )ب (٣الفقرة  

؛ والمبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في              ١٠إجراءات لمكافحة الإفلات مـن العقـاب، المبـدأ          
ــدولي    ــهاكات الجــسيمة للقــانون ال ــهاكات الخطــيرة  الانتــصاف والجــبر لــضحايا الانت  لحقــوق الإنــسان والانت

  ).٥(للقانون الإنساني الدولي، الفقرة ثالثا 
  .A/HRC/15/33 من الوثيقة ١٢الفقرة   )٦٣(  
ــادة   )٦٤(   ــضا )١ (٦٨الم ــدتان      : ؛ انظــر أي ــة، القاع ــة الدولي ــات للمحكمــة الجنائي ــة وقواعــد الإثب القواعــد الإجرائي

  .٨٨ و ٨٧
  .A/HRC/15/33 من الوثيقة ٤انظر الفقرة   )٦٥(  
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ــصوت؛ أو اس ــ  ــبرات ال ــشهادات عــبر   الوجــه أو ن ــشهود؛ أو الإدلاء بال ــة ال تخدام ســتائر لحماي
ــه، أو في جلــسة محاكمــة مغلقــة؛ أو حظــر نــشر      ــديو، دون حــضور المــدعى علي الاتــصال بالفي
معلومات قد تكشف عن هوية الضحية أو الشاهد؛ أو تعيين محـام لاسـتجواب شـهود الخـصم                  

 دون سـن الثامنـة عـشرة بـالإدلاء     عندما يتولى المتـهم الـدفاع عـن نفـسه؛ أو الـسماح للـضحايا        
  .)٦٦(بشهادتهم بحضور شخص يدعمهم

ــة لأي شــاهد، إلا أن بعــض        - ٦٦ ــة مرهق ــة تجرب ــة جنائي ــشهادة في محاكم ــل الإدلاء بال ولع
الشهود معرضون أكثر من غيرهم لهذه الضغوط، وقد يحتاجون إلى تدابير دعـم خاصـة لحمايـة           

إن الاحتياجــات قــد تختلــف وفقــا لنــوع الجــنس وإضــافة إلى ذلــك، فــ. وتعزيــز نوعيــة شــهادتهم
وطبيعة الجريمة قيد النظر، وينطبق ذلك بشكل خـاص علـى الحـالات الـتي يكـون فيهـا الـشاهد              

ويمكن تعديل إجراءات المحكمة وفقـا للقـدرات والاحتياجـات الخاصـة للـشهود،              . ضحية أيضا 
ويمكـن  . ة وظروف قـضيتهم   وهي احتياجات ينبغي تقييمها مسبقا فيما يتعلق بحالتهم الشخصي        

ــئلة      ــاء الأسـ ــتجواب لإلغـ ــلوب الاسـ ــديل أسـ ــذه تعـ ــساعدة هـ ــدابير الـــدعم أو المـ أن تـــشمل تـ
الـــضرورية أو الـــتي تنطـــوي علـــى تـــدخل في الخـــصوصيات أو علـــى تكـــرار أو إحـــراج؛  غـــير

والسماح بأخذ استراحات متكررة أثناء الإدلاء بالشهادة؛ وتغيير شكل قاعة المحكمـة لإضـفاء              
 أقل رسمية عليه؛ وجلوس شخص داعم، يكون داخل المحكمة أو المكان الـذي يجـري فيـه                  طابع

  .الحدث، إلى جانب الشاهد
والبرامج الرسمية لحماية الـشهود مـصممة لتـوفير حمايـة جـسدية ودعـم نفـسي كـاملين            - ٦٧

التـدابير  وينبغـي لـبرامج الحمايـة، و      . للمستفيدين قبل بدء الإجراءات القضائية وأثناءها وبعـدها       
المحــددة أيــضا أن تأخــذ في الاعتبــار الاحتياجــات الخاصــة للنــساء ومــا يواجهنــه مــن مخــاطر          

  .)٦٧(وتهديدات خاصة
ــؤمَر باتخــاذ تــدابير خاصــة لتيــسير شــهادة ضــحية       - ٦٨ ــة الدوليــة، قــد يُ وفي المحكمــة الجنائي
. يشاهد مصاب بصدمة، أو طفل، أو شخص مسن، أو ضـحية مـن ضـحايا العنـف الجنـس            أو

ويمكن لوحدة الـضحايا والـشهود الموجـودة داخـل قلـم المحكمـة تـوفير تـدابير حمايـة وترتيبـات                       
أمنية، وتقديم المشورة وغيرها مـن أشـكال المـساعدة المطلوبـة للـشهود والـضحايا وغيرهـم مـن                   

  . الأشخاص المعرضين للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها الشهود

__________ 
  .٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٦٦(  
  .٣٨-٢٥المرجع نفسه، الفقرات   )٦٧(  
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ــة    وينبغــي أن تُقــدَّم الإجــرا   - ٦٩ ــة المراعي ــة تزويــد المــرأة بالحماي ءات الخاصــة المتخــذة لكفال
للاعتبارات الجنسانية في سياق المساواة في الحماية وإمكانية اللجـوء إلى القـانون، كـي لا يُنظَـر          

“ خاصــا”للقــضاة وغيرهــم مــن المــسؤولين عــن تقريــر هــذه التــدابير علــى أنهــم يقــدمون شــيئا   
 محاكمة عادلة، وإنما على أنهم يكفلون أن يتاح للمرأة ما هـو             للمرأة، بما قد يمس حق المتهم في      

  .متاح لغيرها
وتود المقررة الخاصة أن تسترعي الانتبـاه في سـياق تـدابير الحمايـة إلى المـسألة الخطـيرة                     - ٧٠

ففـي إطـار الحجـز الآمـن، يُحتجـز ضـحايا العنـف              . “الآمـن ”أو  “ الحجز الوقـائي  ”المتمثلة في   
 وزواج المصلحة وغيرهم، في سجن أو مأوى باعتبار ذلك آلية من آليـات              العائلي والاغتصاب 

أو الشهود إجراء غير عادل، يعرضهم لمزيد مـن العنـف في أمـاكن              /وحبس الضحايا و  . الحماية
كمــا أنــه يحــرمهم في كــثير مــن الأحيــان مــن رؤيــة أطفــالهم . أو يــسلبهم حريتــهم/الاحتجــاز و

وعـادة مـا تكـون الأحكـام        . الطبية والنفسية الـضرورية   ذويهم ومن الحصول على الخدمات       أو
المتعلقة بالحجز الآمن محايدة جنسانيا؛ غـير أنهـا في الممارسـة تخلّـف أثـرا علـى النـساء والفتيـات           

ووضــع الــضحايا رهــن الحجــز الوقــائي تــدبير اســتثنائي لا ينبغــي   . والفقــراء أكثــر مــن غيرهــم 
حية، مـع تـوفير جميـع الـضمانات القانونيـة اللازمـة             اللجوء إليـه إلا كمـلاذ أخـير وبموافقـة الـض           

  .)٦٨(لإعادة النظر فيه
وتود المقررة الخاصة أن تزيد في تأكيـد أهميـة الـدور الفاعـل للمـرأة، وهـو مـا يعـني في                         - ٧١

سياق حماية الشهود أنه من الضروري إبلاغهـا بكـل شـيء وتمكينـها مـن اتخـاذ قـرارات بـشأن                      
ــؤثر عليهــا، ومــا  مــا ــالمرأة نفــسها ليــست  . )٦٩( إذا كانــت ســتدلي بــشهادتها أم لا يمكــن أن ي ف

ضعيفة، بل إن الحالة الخاصة لكـل امـرأة، مـصحوبة بـالتمييز الجنـساني المتفـشي في المجتمـع هـو                      
وقد تكون فئات معينة من النـساء، مثـل ضـحايا الاتجـار            . ييسّر تهديدها واستهدافها بالعنف    ما

ئلي وما يسمى بجـرائم الـشرف، والنـساء دون سـن الثامنـة             بالبشر والعنف الجنسي والعنف العا    
وينبغي ألا تكون المرأة محميـة أكثـر مـن الـلازم            .  بشكل خاص لمزيد من العنف     ةعشرة، معرض 

لمجرد كونها امرأة؛ وبتوفير الضمانات المناسبة، يمكن بالفعل لتجربة الإدلاء بالـشهادة أن تـسهم      
وقــد . ســم في النــهوض بأهــداف نظــام العدالــة الجنائيــة في تمكــين المــرأة وأن يكــون لهــا دور حا

أو المحــامين /أو المــدعين العــامين و/يــنجم الإفــراط في الحمايــة أيــضا عــن عــدم ارتيــاح القــضاة و
  . لمواجهة عواطف الشهود أو رواياتهم التي تتضمن تفاصيل أفعال جنسية

__________ 
 Cross-cutting issues: gender in the“مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،: انظر على سبيل المثال  )٦٨(  

criminal justice system assessment tool”, p. 34.  
 ,Mertus, Women’s Participation in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslaviaانظـر    )٦٩(  

pp. 16-17.  
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يـد مـن الـشهادات لنـساء        وقد استمعت المقررة الخاصة، خـلال زياراتهـا القطريـة، للعد            - ٧٢
وقعن ضحية الاستغلال الجنسي والاتجار، ويشعرن بالخوف لأن الجهة التي تتعامـل معهـن هـي                
نفس الوزارة المسؤولة عن مكافحة الجريمة، وهي في العادة وزارة الداخلية، حيث يُحتَفظ بهـن               

رسـوا علـيهن مزيـدا    في نفس المكان الذي يحتفظ فيه بالجناة الذين تتاح لهم بـذلك الفرصـة ليما           
ولا يشجعهن هذا الوضع على تقديم شكاوى تفضح أمر من أجرمـوا            . من التخويف والتهديد  

وفي حـالات أخـرى، ذكـرت نـساء وقعـن           . بحقهن، وهو ما يعوق إمكانية لجوئهن إلى القـضاء        
ــة لأن المحــاكم       ــة مــن نظــام العدال ضــحية الاتجــار أو الإكــراه علــى البغــاء أنهــن مــستاءات للغاي

وتــرى المقــررة الخاصــة أنــه ينبغــي وضــع النــساء ضــحايا هــذه  . متــهن مــن حــضانة أطفــالهنحر
الجــرائم تحــت حمايــة وزارة مختلفــة، مثــل وزارة الرعايــة الاجتماعيــة، حــتى يتــسنى لهــن تفــادي    

  .التعرض للإيذاء من جديد
لعنـف  ويمكن الاسترشـاد بالاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقـضاء علـى ا                 - ٧٣

، في وضـع نهـج قـائم        )٧٠(ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، في صيغتها المـستكملة           
وتـود المقـررة الخاصـة      . على نوع الجـنس وعلـى الحقـوق إزاء بـرامج حمايـة الـضحايا والـشهود                

ليـة  أيضا أن تثني على مبادرة مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان الراميـة إلى وضـع أداة عم      
بــشأن الجنــسانية وحمايــة الــشهود والــضحايا مــن أجــل تنفيــذ تــدابير حمايــة مراعيــة للاعتبــارات  

  .الجنسانية على الصعيد الوطني
  

 النساء الجانيات في نظام العدالة الجنائية  - هاء  
عندما تخـالف المـرأة القـانون وتمثـل أمـام نظـام العدالـة الجنائيـة، ينبغـي أن تـستفيد مـن                          - ٧٤

نصوص ذات الـصلة بـالحق في الحـصول علـى محاكمـة عادلـة وفي المـساواة أمـام المحـاكم                      جميع ال 
دونما تمييـز علـى أسـاس نـوع الجـنس أو أي سـبب آخـر مـن أسـباب التمييـز المحظـورة بموجـب                        

وتعرب المقررة الخاصة عن عميق انزعاجها من جـراء أحكـام القـانون الجنـائي               . القانون الدولي 
إزاء التطبيـق التمييـزي لنـصوص القـانون علـى المـرأة في أثنـاء الإجـراءات                  التمييزية ضـد المـرأة و     

وتشمل هذه الأحكام التمييزية على سبيل المثال لا الحـصر تجـريم الخيانـة الزوجيـة أو                 . القانونية
الزنــا، ومعاقبــة ضــحايا الاتجــار بالبــشر علــى الــدخول غــير المــشروع لأراضــي الدولــة وممارســة  

يات على حـدوث الجمـاع مـع الأقـارب في حـالات سـفاح المحـارم، وتجـريم            البغاء، ومعاقبة الفت  
وتـود  . الإجهاض بما في ذلـك في حـالات سـقوط الجـنين أو تهديـد الحمـل لحيـاة الأم وصـحتها                 

__________ 
  .، المرفق٦٥/٢٢٨قرار الجمعية العامة   )٧٠(  
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المقررة الخاصة أن تشير إلى أن تمسك القضاة والمدعين العامين بقـوانين تمييزيـة يجعلـهم ضـالعين         
 .ا الدوليةفي انتهاك الدولة لالتزاماته

ــهمات بارتكــاب جــرائم مــن حقهــن أن تنظــر في قــضاياهن في جلــسات       - ٧٥ ــساء المت والن
نزيهة وعلنية محكمةٌ مختصة ومستقلة تتـسم بالحيـاد، وهـو الأمـر الـذي يتطلـب في رأي المقـررة                 

بـاء مــن هـذا التقريــر، أن يكـون القــضاة     - الخاصـة، وكمـا هــو مـبين بالتفــصيل في الجـزء ثالثــا    
ــدعو ــة       والم ــة الواجب ــسان الدولي ــوق الإن ــسانية وحق ــسائل الجن ــامون والمحــامون واعــين بالم ن الع

ويجــب أن يكــون القــضاة . للمــرأة، بمــا فيهــا مبــدأي المــساواة وعــدم التمييــز، ومــدربين عليهــا  
قادرين على التصدي للتنميطـات الجنـسانية وأشـكال التمييـز علـى أسـاس نـوع الجـنس عنـدما                     

ام غــير القــانوني للمـشتبه فــيهم، أو توجيــه الاتهـام دون أدلــة مــساندة   يواجهونهـا في شــكل الاته ـ 
تدل على مخالفة القانون واعتمادا على الأقاويل، أو توجيه الاتهام الخطـأ لتجـريم تـصرف معـين           

ويجــب أن يكــون القــضاة كــذلك علــى  ). مثــل إلبــاس الإجهــاض ثــوب جريمــة قتــل الأطفــال  (
ــة والتميي ــ  ــساء أو    اســتعداد لتحــدي أشــكال القولب ــاه عــن شــهادات الن ز بتفــادي صــرف الانتب

الانتقاص من مصداقيتهن، وينطبق ذلك علـى جميـع النـساء سـواء في ذلـك أكُـنَّ مـاثلاتٍ أمـام                  
 .العدالة كمتهمات أو ضحايا

وينبغـي أن يأخــذ القـضاة في الاعتبــار أيـضا أن الظــروف المخفِّفـة في الحــالات الخاصــة       - ٧٦
فقـد رأت   .  بهـا، إن وجـدت، عنـد محاكمـة المخالِفـات للقـانون             بنوع جنس معين يمكن الأخـذ     

ــة في ترينيــداد وتوبــاغو الــتي      لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان مــثلا أن المحكمــة الوطني
حكمت على امرأة بالإعدام لقتلها زوجها كان ينبغي أن تأخذ في الحسبان الأدلـة الدالـة علـى             

وقــد خُففــت عقوبــة المتهمــة في نهايــة المطــاف   . نواتتعــرض الجانيــة للعنــف الــشديد لعــدة س ــ 
 عامــا بنــاء علــى أدلــة قــدمها أطبــاء نفــسيون تُــبين أنهــا كانــت تعــاني، وقــت   ١٣للــسجن لمــدة 

 .)٧١(“متلازمة المرأة الموجَعة ضربا”ارتكاب الجريمة، من 

 ومنــها: ويعــني تحــدي التنميطــات الجنــسانية أيــضا التــشكيك في الافتراضــات الــشائعة    - ٧٧
يتعلق بالجناة الذكور مثل حقهم في التحكم في النـساء بعـدة طـرق مـثلا وعجـزهم المزعـوم                     ما

عن السيطرة على شهواتهم الجنسية؛ وما يتعلق بالضحايا من الذكور مثل قدرتهم علـى الـدفاع      
عن أنفسهم مثلا في حالات اغتصاب الذكور؛ ومـا يتعلـق بـالمرأة الـتي ترتكـب جـرائم العنـف                     

ويتطلب الأمر هذا التمييز عند التعامل مع القواعـد والتوقعـات المـستندة إلى نـوع                . ضد الرجل 

__________ 
 ,Bonita Meyersfeld:؛ وانظـــر أيـــضاIndrivani Pamela Ramjattan v. Trinidad and Tobago: انظـــر  )٧١(  

“Developments in international law and domestic violence”, p. 108. 
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الجنس والمتعلقة بالجناة والضحايا من المثليات والمثليين جنسيا ومشتهي الجنسين، وفيمـا يتـصل              
 .على وجه الخصوص بالجناة والضحايا من مغايري الهوية الجنسانية

ساعدة القانونيــة مــن دواعــي القلــق البــالغ بالنــسبة ويمكــن أن يكــون الحــصول علــى المــ  - ٧٨
تــوافر أو عــدم تــوافر ”فقــد أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان إلى أن  . للنــساء الجانيــات

المساعدة القانونية غالبـاً مـا يحـدد مـا إذا كـان في مقـدور شـخص مـا الوصـول إلى الإجـراءات                         
فـرض رسـوم علـى    ”حظت اللجنـة أيـضا أن       ولا .)٧٢(“الملائمة أو المشاركة فيها بصورة هادفة     

الأطراف في الدعاوى مما يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصـول إلى العدالـة يمكـن                  
كما أن تأنيث الفقر الـذي أشـارت إليـه          . )٧٣(“١٤ من المادة    ١أن يثير مسائل بموجب الفقرة      

ا ما يحرم المرأة من الحـصول علـى         الب غ )٧٤(المقررة الخاصة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان       
 .التمثيل القانوني المناسب

. ويساور المقررة الخاصة أيـضا قلـق بـالغ إزاء إدانـة المـرأة وفـرض أحكـام معينـة عليهـا                       - ٧٩
فالنساء مثلهن مثل الرجـال مـن حقهـن ألا يعـاقبن إلا وفقـا للمعـايير الدوليـة، أي أن التعـذيب                       

. )٧٥(ابة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة محظـور حظـرا تام ـ     وغيره من ضروب المعاملة أو العقو 
ــدني         ــرجم وأشــكال العقــاب الب ــدولي يحــرِّم الإعــدام علــى المــلأ وال ــانون ال ويعــني ذلــك أن الق

وتــشمل العقــاب الجــسدي الــذي ينطــوي علــى الــضرب بالعــصا والجلــد والــضرب بالــسياط    (
لاحظ أن مثل هـذه الأحكـام لا تـزال تـصدر     بيد أن المقررة الخاصة ت   ). والتشويه وبتر الأعضاء  

 .وتُطبَّق وأنها تستهدف النساء بشكل غير متناسب

ويشكل الذكور الغالبية العظمى من المساجين في جميع أنحاء العالم، وهـو الأمـر الـذي                  - ٨٠
ترتــب عليــه تــصميم نظــم الاحتجــاز بحيــث تتناســب معهــم وإغفــال الاحتياجــات الخاصــة           

حتجـاز قـد لا تكـون تمييزيـة في حـد ذاتهـا إلا أن تجاهـل الاحتياجـات              وظـروف الا  . )٧٦(للنساء
 في نظام مصمم أساساً للرجال يؤدي إلى وقوع أثر تمييزي على المرأة مـن جـراء         ءالخاصة للنسا 
والمــشاكل المتمثلــة في الاكتظــاظ الــشديد مــثلا وتــردي مــستويات النظافــة وعــدم    . الاحتجــاز

ل على المحتجزين من الجنسين، إلا أن المرأة بالذات تتأثر بـشكل            كفاية مرافق الزيارة تؤثر بالفع    
__________ 

 ).CCPR/C/GC/32 (٣٢ من التعليق العام رقم ١٠الفقرة   )٧٢(  

 .١١المرجع نفسه، الفقرة   )٧٣(  

 .A/HRC/17/30 من الوثيقة ٢٦-٢٠انظر الفقرات   )٧٤(  

 . الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان٢٠ من التعليق العام رقم ٣ و ٢الفقرتان   )٧٥(  

 Cross-cutting issues: Gender in the criminal justice“مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة،   : انظر  )٧٦(  

system assessment tool”, p. 31. 
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كما أن النـساء هـن في العـادة مقـدمات الرعايـة الوحيـدات               . خاص بسوء النظافة أثناء الطمث    
أو الأساســيات للأطفــال صــغار الــسن، ممــا يعــني أن غيــابهن عــن أطفــالهن يــؤدي إلى إصــابتهن   

نــساء الحوامــل أو اللائــي يرضــعن رضــاعة طبيعيــة  وال. بــالقلق والخــوف علــى مــصالح الأطفــال 
 .لديهن مشاكل خاصة تتصل بحالتهن، ولا ينبغي حبسهن إلا في ظروف استثنائية

وتتعرض النـساء بـشكل خـاص للإيـذاء مـن جانـب المـوظفين والـسجناء علـى الـسواء                       - ٨١
سـيما  ، ولا  )حينما يجري وضعهن في عنـابر ملحقـة بالـسجون المخصـصة للمـساجين الرجـال               (

ويــشكل الاغتــصاب وغــيره مــن أشــكال العنــف الجنــسي في ظــروف . العنــف البــدني والجنــسي
الاحتجاز نوعا من أنواع التعذيب، سواء في ذلك أرتكبـه موظفـون أو سـجناء آخـرون برضـا                    

وفي هذا السياق، تـود المقـررة الخاصـة أن تـسلط الـضوء علـى محنـة الرجـال مـن                       . )٧٧(الموظفين
انية للأنوثـة وعلـى تعرضـهم للخطـر الـشديد إذ أنهـم يُـسجنون في أغلـب                   مغايري الهويـة الجنـس    

وتوصـي  . الأحيان في مرافق احتجـاز مخصـصة للـذكور رغـم أنهـم يعـدون أنفـسهم مـن النـساء                    
ــة        ــدابير المناســبة لتجنــب تعــريض مغــايري الهوي ــدول في اتخــاذ الت ــأن تنظــر ال المقــررة الخاصــة ب

 .  من الجنسين، لمزيد من الإيذاء في مرافق الاحتجازالجنسانية، إلى جانب السجناء المثليين

وتــوفر قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الــسجينات والتــدابير غــير الاحتجازيــة للجانيــات   - ٨٢
صـكا شـاملا تـسترشد بـه الـدول عنـد وضـعها الـسياسات في هـذا المجـال              )٧٨()قواعد بنغـالور  (

 مـن القواعـد     ٦لمنـصوص عليـه في القاعـدة        وأداة تكفل تطبيـق مبـدأ عـدم التمييـز علـى النحـو ا              
ولا يعتــبر تمييــزا تلبيــةُ هــذه الاحتياجــات مــن أجــل تحقيــق   . الــدنيا النموذجيــة لمعاملــة الــسجناء 

  . المساواة الفعلية بين الجنسين
  

 استنتاجات  -رابعا   
لا يزال شيوع التنميطات الجنـسانية واسـتمرارها يؤديـان إلى معاملـة النـساء علـى نحـو                     - ٨٣
. والموظفون القضائيون ليسوا بمنـأى عـن هـذه التنميطـات    . ييزي في إطار نظام العدالة الجنائية   تم

ــى مــدى إدمــاج المنظــورات        وثمــة حاجــة شــديدة إلى إجــراء دراســات مــن أجــل الوقــوف عل
الجنــسانية والنــسائية في البــت في القــضايا والإجــراءات القــضائية وفي الــسلك القــضائي بــشكل  

بــد مــن  بــد مــن تحــديها، ولا لتقليديــة للبــت في القــضايا والــسلطة القــضائية لافالمفــاهيم ا. أعــم
والفرصــة متاحــة للرجــال في الوقــت نفــسه، ســواء في . تــشجيع تمثيــل النــساء في ســلك القــضاء

__________ 
 .A/HRC/7/3: انظر  )٧٧(  

 .٦٥/٢٢٩انظر قرار الجمعية العامة   )٧٨(  
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ذلك أكانوا قضاة أو مدعين عامين أو محامين، للقيام بدور أساسي في تيسير وصـول المـرأة إلى                  
 .ن ثم جعله نظاما أكثر إنصافانظام العدالة الجنائية وم

ورغم أن نظام العدالة الجنائية هو محـور التركيـز في هـذا التقريـر، فـإن المقـررة الخاصـة                       - ٨٤
ــضاة         ــة في ســياق دور الق ــة حيوي ــضا أهمي ــا هــي أي ــسانية له ــارات الجن ــود أن تؤكــد أن الاعتب ت

ين الأسـرة والمـيراث والملكيـة       والمدعين العامين والمحامين في ظل القانون غـير الجنـائي، مثـل قـوان             
 .وحيازة الأراضي، أو في القوانين ونصوص الاجتهاد القضائي المتعلقة بالأحوال الشخصية

وغالبا ما يتم تجاهل أوجه اقتران التمييز الجنساني بأسـباب التمييـز الأخـرى والعواقـب        - ٨٥
د من عمق التحـدي الـذي       فاقتران أسباب التمييز بأخرى أو تعددها يزي      . )٧٩(كالمترتبة على ذل  

تــشكله كفالــة التمثيــل المتــساوي للمــرأة في مهــنتي القــضاء والمحامــاة ووصــول المــرأة إلى نظــام    
 .العدالة الجنائية

وتــود المقــررة الخاصــة أن ترحــب بتقريــر هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة الــصادر مــؤخرا      - ٨٦
التقريـر صـورة قاتمـة حيـث يقـر بـأن             ويعـرض    .البحث عن العدالة  : تقدم المرأة في العالم   بعنوان  

لا يمكـن للمـرأة الاعتمـاد علـى         ) الشرطة والمحاكم والسلطة القضائية   (الهياكل الأساسية للعدالة    
ونظام العدالة هذا الذي يعكس موازين القوى يمكنه أن يكون أكثر فعاليـة في حمايـة                . أي منها 

 . حقوق المرأة

حات والتغــييرات والــسياسات والــبرامج   وهنــاك حاجــة إلى تــصميم وتنفيــذ الإصــلا      - ٨٧
. الشاملة ورصدها في جميع السلطات التابعـة للدولـة بحيـث تكفـل خدمـة العدالـة لمـصالح المـرأة         

ولا بــد أن . والــدور الــذي يقــوم بــه القــضاة والمــدعون العــامون والمحــامون دور حاســم الأهميــة 
ــادهم    دمــاج المنظــور الجنــساني  وإ. يكــون اعتمــاد منظــور جنــساني مــن ركــائز اســتقلالهم وحي

وحقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية إنمـا هـو جـزء واحـد مـن الحـل الـشامل المطلـوب لكفالـة                 
 .عدم تهميش المرأة في ظل سيادة القانون

بد أن يولي نظامُ العدالة المرأة اهتماما متخصصا منذ لحظـة دخولهـا قـسم الـشرطة                  ولا  - ٨٨
ينبغـي أن يكـون التـسيير الفعـال والكفـؤ للنظـام عـاملا يـشجع                 و. للإبلاغ عن انتهاك لحقوقهـا    

الضحايا على إبلاغ السلطات طواعية عن أعمال العنف التي يتعرضن لها وعلـى الاطمئنـان إلى       
  .أن النظام سيوفر لهن الحماية الفعالة وسبل الانتصاف والجبر

  

__________ 
 .A/HRC/17/26انظر، على سبيل المثال، الوثيقة   )٧٩(  
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 توصيات  -خامسا  
واردة فيما يلي بـالاقتران مـع التوصـيات         ينبغي أن تُقرأ توصيات المقررة الخاصة ال        - ٨٩

  .التي قدمتها في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان
  

 توصيات عامة    
تــشجع المقــررة الخاصــة الــدول علــى تحديــد الممارســات المثلــى والمعــايير المــشتركة     - ٩٠

ــا         ــب نظ ــع جوان ــرأة في جمي ــوق الم ــساني وحق ــور الجن ــاج المنظ ــق بإدم ــا يتعل ــا فيم م وتقاسمه
 .الجنائية العدالة

يجب أن تجري الدول استقصاءً يركز على نظام العدالة الجنائية بها لتحديد حالات   - ٩١
وقوع التمييز الجنساني وأسبابها وتقييم أثرها على جميع أوجه تعامل المرأة مع نظام العدالـة     

 أو كانـت    الجنائية ومشاركتها فيه، سواء في ذلك أكانـت مـن الأطـراف الفاعلـة القـضائية               
 .ضحية أو شاهدة أو جانية

ينبغي أن تشجع الدول النـساءَ المـؤهَّلات علـى شـغل مناصـب رفيعـة المـستوى في                     - ٩٢
 .السلطة القضائية وفي نظام العدالة عموما، بما في ذلك بوضع التدابير الخاصة المؤقتة

طيـة وأشـكال    ينبغي أن تتخـذ الـدول جميـع التـدابير المتاحـة لمكافحـة النمـاذج النم                  - ٩٣
التحيز والتعصب القائمة على النوع الجنساني في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية، بما في 
ذلك التحقيقـات والمقاضـاة والاسـتجواب وحمايـة الـضحايا والـشهود وإصـدار الأحكـام،                 

  .وذلك بسبل منها تدريب الأطراف الفاعلة القضائية
  

 التدريب وبناء القدرات    
 ترسي الدول برامج التدريب المؤسسي التي تتناول المساواة بين الجنسين           ينبغي أن   - ٩٤

ــة        ــة والإقليمي ــهاد القــضائي الوطني ــوانين ونــصوص الاجت ــا في ذلــك الق ــرأة، بم وحقــوق الم
والدولية في مجال حقوق الإنـسان، وأن تجعلـها إلزاميـة للقـضاة والمـدعين العـامين والمحـامين               

ــة،    ومحــاميي المــساعدة القــضائية وغير  هــم مــن الأطــراف الفاعلــة القــضائية في نظــام العدال
  .سيما نظام العدالة الجنائية، وذلك لكفالة التطبيق المتسق للمنظور الجنساني ولا
ينبغي إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سـيما فيمـا يتعلـق منـه بالمـساواة               - ٩٥

يع كليات الحقـوق والمنـاهج الدراسـية        بين الجنسين وحقوق المرأة، في المناهج الدراسية بجم       
 .الخاصة بكليات القضاة والبرامج الأكاديمية لرابطات المحامين
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يجب تعزيز الخبرة في مجال الـشؤون الجنـسانية وتقـديرها حـق قـدرها وإدماجهـا في                 - ٩٦
ــاء القــدرات الموجهــة للــسلطة القــضائية والمــشتغلين       ــدريب القــانوني وبن ــع أشــكال الت جمي

  .انونالق بمهنة
  

 نساء الضحايا في نظام العدالة الجنائيةلمشاركة ا    
ينبغــي أن تنــشئ الــدول محــاكم أو وحــدات متخصــصة داخــل المحــاكم أو مكاتــب    - ٩٧

الادعاء للتعامل مع جرائم جنسانية معينة، وذلك للتخفيف من التحديات والعقبـات الـتي              
عين في هذه المحاكم أطـرافٌ فاعلـة   وينبغي أن ت. تعترض طريق المرأة عند لجوئها إلى القضاء   

قــضائية مراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية ومدربــة تــدريبا عــالي المــستوى علــى المــساواة بــين    
 .الجنسين وعدم التمييز وعدد من الجرائم الجنسانية المحددة

تحث المقررة الخاصة الدول على إنشاء آليـات أو هيئـات تـسجل قـرارات المحـاكم            - ٩٨
 .أو الجرائم الجنسانية، وترصدها وتقيِّمها وتتيحها للعموم/حية وبشأن المرأة كض

ينبغي أن تتصدى الدول إلى مسألة فرض التكاليف القانونيـة والافتقـار إلى بـرامج                 - ٩٩
للمساعدة القانونية وما يترتب على ذلك من أثر غير متناسب على وصول المرأة إلى نظام              

  . الضعيفة بشكل خاص إليهالعدالة الجنائية، وكذلك وصول الفئات
  

 حماية الشهود والضحايا    
تحــث المقــررة الخاصــة الــدول علــى النظــر في وضــع تــدابير وبــرامج رسميــة لحمايــة   - ١٠٠

الشهود تتسم بالكفاءة والفعاليـة وتتـسق مـع مبـدأ الحـق في محاكمـة عادلـة وتنطـوي علـى                      
ــوي   ــساني ق ــبرامج    . منظــور جن ــدابير وال ــذه الت ــشكل ه ــي أن ت ــن   وينبغ جــزءا لا يتجــزأ م

اســتراتيجية قطــاع العدالــة الجنائيــة، وأن تكــون شــاملة بحيــث تغطــي جميــع أنــواع الجــرائم   
ويتعين على الدول تخصيص المـوارد      . فيها الجرائم الجنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان      بما

 .المالية الكافية لتمويل هذه التدابير والبرامج

بتقييم التهديدات والمخاطر علـى نحـو وافٍ، وأن   ينبغي أن تضطلع سلطة مستقلة      - ١٠١
تكون الحماية المقدمة إلى الضحايا والشهود بناء على ذلك مصممة بحيث تلبي احتياجـاتهم        

  .ومتاحة في جميع مراحل المحاكمة، بما في ذلك مرحلة التحقيقات السابقة للمحاكمة
  

 النساء الجانيات    
الـدول نـصوصا للقـانون الجنـائي لا تميـز بـشكل          توصي المقررة الخاصة بأن تعتمد       - ١٠٢

وينبغــي أن . مباشــر أو غــير مباشــر علــى أســاس نــوع الجــنس في أثنــاء الإجــراءات الجنائيــة
ينطوي إصـدار الأحكـام علـى منظـور جنـساني، ولا بـد مـن وضـع حـد لإصـدار الأحكـام                 
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 الجنـسانية عنـد     وينبغي أن تراعى الاحتياجات الخاصة للمرأة ومغـايري الهويـة         . اللاإنسانية
  .إصدار أحكام الاحتجاز

  
 دور الرابطات القانونية    

إن رابطات المحامين ورابطات القضاة، سواء أكانـت وطنيـة أو إقليميـة أو دوليـة،                 - ١٠٣
لهــا دور حاســم الأهميــة في تــوفير الــدعم الفعلــي لتمثيــل المــرأة في مهنــة القــانون وفي وضــع 

. امين بـشأن معـايير القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان            التدريب الفعـال الموجـه للقـضاة والمح ـ       
وينبغي أن توفر هذه الرابطات أيضا الدعم والتـشجيع لتقاسـم الممارسـات المثلـى في مجـال                  

  .تطبيق قواعد المساواة بين الجنسين في الإجراءات والاجتهادات القضائية الجنائية
  

 المجتمع الدولي    
لي أيضا الدعم الفني والتقني البنّاء للدول الأعضاء من         ينبغي أن يوفر المجتمع الدو     - ١٠٤

أجل ضمان تمثيل المرأة بشكل متساو مع الرجل في السلطة القضائية، ومشاركتها في نظام 
العدالــة الجنائيــة وحمايتــها ومعاملتــها علــى نحــو متكــافئ في إطــاره، ســواءٌ في ذلــك أكانــت   

المثال المساعدة على طرح مسألة تعـيين       ضحية أو شاهدة أو جانية وبسبل منها على سبيل          
القاضيات وترقيتهن من خـلال العمليـات الـسياسية الداخليـة بوصـفها شـرطا أساسـيا مـن                   
شــروط إعمــال حــق المــرأة في المــشاركة في الحيــاة العامــة علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل،   

ارات الــتي والتعــاون مــع النــساء المــشتغلات بالقــانون، وتقاســم الممارســات الجيــدة والقــر   
  .تكرس المعيار الدولي المتمثل في المساواة وعدم التمييز
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	أولا - مقدمـة
	1 - هذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي تقدمه إلى الجمعية العامة المقررةُ الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، منذ تعيينها في هذا المنصب في شهر حزيران/يونيه 2009. وقد صدر التكليف بولايتها بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 1994/41، وجرى تجديده مؤخرا بموجب القرار 17/2 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
	2 - والمقررة الخاصة وسابقوها يؤكدون جميعا أن استقلال القضاة والمحامين هو جوهر احترام سيادة القانون ومكافحة إفلات الجناة من العقاب وحسن تسيير النُظم الديمقراطية. كما أن استقلال القضاة والمحامين لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وإعمالها وكفالة عدم التمييز عند إقامة العدل.
	3 - وقد اختارت المقررة الخاصة تحليل موضوع نوع الجنس وصلته بالنظام القضائي المستقل. وينقسم هذا التحليل إلى نهجين مواضيعيين هامين بالنسبة لولاية المقررة حيث أن أحدهما يتصل بنوع الجنس وإقامة العدل() ويتعلق الآخر بنوع الجنس في إطار نظام العدالة الجنائية.
	4 - ويركز هذا التقرير على أهمية إدماج منظور جنساني في نظام العدالة الجنائية. ويناقش مسألتي انخفاض تمثيل المرأة في صفوف الموظفين القضائيين؛ والحاجة إلى وضع وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة إلى جميع الأطراف الفاعلة القضائية والتي تتناول القانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي في هذا المجال، ولا سيما أحكام المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، باعتبار ذلك شرطا هاما لكفالة استقلال السلطة القضائية وحيادها (الجزء ثالثا - باء).
	5 - ولعله من المهم ملاحظة أن مغزى نوع الجنس ونطاقه وأثره لا يقتصر على حقوق المرأة فحسب، إلا أن تقرير المقررة الخاصة هذا يركز على الروابط المتشابكة بين استقلال القضاة والمحامين ونظام العدالة الجنائية عند تعامله مع المرأة كضحية أو شاهدة أو جانية ويبرز الآثار السلبية المترتبة على النماذج النمطية وأشكال التمييز القائمة على النوع الجنساني وأهمية إدماج منظور جنساني قوي في نظام العدالة الجنائية بجميع جوانبه (الأجزاء ثالثا - جيم ودال وهاء).
	ثانياً - أنشطة المقررة الخاصة
	6 - يرد بيان الأنشطة التي نفذَّتها المقررة الخاصة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 15 آذار/مارس 2011 في التقرير الذي قدمته مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان(). ومنذ ذلك الحين، شاركت المقرِّرة الخاصة في عدة مؤتمرات واجتماعات، واتخذت عددا من الإجراءات استجابة لبلاغات وادعاءات وردت إليها من أفراد ومنظمات، وسعت إلى التحاور مع الحكومات.
	7 - وفي 15 نيسان/أبريل 2011، ألقت المقررة الخاصة كلمة عن ”دور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في تعزيز المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والسعي إلى ضمانها“، وذلك أثناء احتفالية أُقيمت في مدينة أمستردام بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء منظمة ”المحامون لنصرة المحامين“.
	8 - وفي 26 و 27 أيار/مايو 2011، شاركت المقررة الخاصة في اجتماع للخبراء عقدته في جنيف مفوضيةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن ”نوع الجنس وحماية الضحايا والشهود“، وفيه أدلت المقررة ببيان.
	9 - وفي 30 أيار/مايو 2011، قدمت المقررة الخاصة تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/30) مشفوعا بإضافة أولى بشأن البلاغات، وإضافة ثانية بشأن بعثتيها إلى موزامبيق في آب/أغسطس- أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2010، وإضافة ثالثة بشأن بعثتها إلى المكسيك في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، شاركت المقررة في 31 أيار/مايو 2011 في نشاط مواز نظمته لجنة الحقوقيين الدولية عن ”دور القضاة والمحامين في أوقات الأزمات“. وفي 1 حزيران/يونيه 2011، شاركت أيضا في نشاط مواز آخر عُقد بشأن التقرير المتعلق ببعثتها إلى المكسيك ونظمته اللجنةُ المكسيكية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالاشتراك مع مكتب المنظمة الدولية لكتائب السلام بجنيف والجمعية القانونية.
	10 - وفي 16 و 17 حزيران/يونيه، حضرت المقررة الخاصة مؤتمرا دوليا عن ”تعزيز قدرات رابطات القضاة الوطنية والتطبيق المحلي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية“ حيث استضافت حلقة للمناقشة عُقدت في كييف عن ”التحديات التي تعترض استقلال القضاء والقضاة“. وقد نُظم المؤتمر في إطار الاجتماع السنوي الثاني للممثلين المعتمدين لرابطات القضاة الوطنية في كل من أرمينيا واستونيا وجورجيا وكازاخستان وبولندا وأوكرانيا وهي الدول الأطراف في مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتعدد الأطراف، وذلك بالاشتراك مع مجلس أوروبا والمؤسسة الألمانية للتعاون في مجال القانون الدولي.
	11 - وشاركت المقررة الخاصة في حلقات حوارية شتى في المؤتمر الرابع المعني بمستقبل القانون الذي نظمه في مدينة لاهاي في 23 و 24 حزيران/يونيه 2011 معهد لاهاي لتدويل القانون.
	12 - وفي الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011، شاركت المقررة أيضا في الاجتماع السنوي التاسع عشر للمقررين الخاصين والممثلين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة التابعين لمجلس حقوق الإنسان الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
	13 - وزارت المقررة الخاصة كلا من بلغاريا (في الفترة من 9 إلى 16 أيار/مايو 2011) ورومانيا (في الفترة من 17 إلى 24 أيار/مايو 2011). وسترد تقارير عن هاتين البعثتين وما يتصل بهما من توصيات في إضافات تُلحق بتقرير المقررة الخاصة المقبل المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان. وتود المقررة الخاصة أن توجه الشكر إلى حكومتي بلغاريا ورومانيا لما أبدتا من تعاون. كما تعرب عن الشكر أيضا لحكومة تركيا لدعوتها إياها لزيارة البلد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	14 - وتذكِّر المقررة الخاصة بأنها طلبت منذ تعيينها توجيه الدعوة إليها لزيارة البلدان التالية أو بعثت برسائل تذكيرية في هذا الصدد: أنغولا (2008)؛ والأرجنتين (2011)؛ وأذربيجان (2009)؛ وبنغلاديش (2007)؛ وكمبوديا (2006)؛ والصين (2011)؛ وكوبا (1995)؛ ومصر (1999)؛ وغينيا الاستوائية (2002)؛ وفيجي (2007)؛ وجورجيا (2008)؛ والهند (2011)؛ وجمهورية إيران الإسلامية (2006)؛ والعراق (2008)؛ وكينيا (2000)؛ وليبريا (2010)؛ وماليزيا (2011)؛ وملديف (زيارة للمتابعة، 2011)؛ وميانمار (2009)؛ ونيبال (2011)؛ ونيجيريا (1995)؛ وباكستان (2000)؛ والفلبين (2006)؛ وسري لانكا (1999)؛ وتونس (1997)؛ وتركمانستان (1996)؛ وأوزبكستان (1996)؛ وجمهورية فنزويلا البوليفارية (2011)؛ وزمبابوي (2001).
	15 - وتأمل المقررة الخاصة أن تتلقى قريبا دعوة لزيارة البلدان السالفة الذكر. وتود أيضا أن توجه الشكر إلى الحكومات التي استجابت إلى طلبها زيارتها.
	ثالثا - نوع الجنس في إطار نظام العدالة الجنائية: دور القضاة والمحامين
	ألف - المقدمة والإطار المعياري والأساس المنطقي
	16 - في عام 1994، طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى المقررين الخاصين تضمين تقاريرهم بشكل منتظم ومنهجي ما هو متاح من معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس المرأة(). وجرى مؤخرا تذكير القائمين على الإجراءات الخاصة بضرورة إدماج منظور جنساني في تنفيذ ولايات الإجراءات الخاصة(). كما أن ولاية المقررة الخاصة نفسها تنطوي على طلب تطبيق منظور جنساني في تنفيذها لأعمالها.
	17 - وقد سبق للمقررة الخاصة الاعتراف بأهمية مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لتدعيم سيادة القانون والحكم الديمقراطي وما لنظام العدالة الجنائية من دور ينبغي أن يؤديه، كما أجرت تحليلا لهذا الأمر(). ومن المستقر في القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا أن الدول عليها التزام بإجراء التحقيقات والمقاضاة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها العنف الجنساني. وتقع على عاتق القضاة والمحامين خصوصا مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون على السواء().
	18 - ويُضاف إلى ذلك أن مبدأي عدم التمييز على أساس نوع الجنس والمساواة بين الرجل والمرأة يقرهما ويرسخهما العديد من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما فيها معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان()، وخاصة المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر قرار الجمعية العامة2200 ألف (د - 21)، المرفق) التي تنص على أن ”الناس جميعا سواء أمام القضاء“ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1249، رقم 20378) التي تكرس المعايير الدنيا التي يجب أن تكفلها الدول لكي يكون بإمكان كل امرأة تعيش في ظل ولايتها أن تتمتع بحقوقها تمتعا تاما دونما تمييز.
	19 - ولأغراض هذا التقرير، يُقصد بتعبير ”نوع الجنس“ أدوار الرجل والمرأة الراسخة في المجتمع أو الفروق الاجتماعية المكتسبة بينهما(). والتنميطات الجنسانية، التي هي تعميم أو أفكار مسبقة عن خصائص أو سمات تميز أعضاء مجموعة جنسانية معينة أو عن الأدوار التي يؤدونها أو ينبغي عليهم تأديتها، تؤثر على الرجل والمرأة على السواء، إلا أنها ”كثيرا ما يكون لها أثر شديد الإجحاف بالنساء على وجه الخصوص“(). وتنص المادة 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التزام مفاده ”تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة“(). وتتسم التنميطات الجنسانية بشيوعها ورسوخها. والوقوف على دور السلطة القضائية في تشكيل التنميطات الجنسانية والمساهمة فيها خطوة أساسية ينبغي أن تتخذها الدول للتصدي لأوجه عدم المساواة والامتثال بالتالي لالتزاماتها الدولية.
	20 - واعتماد منظور جنساني حيال نظام العدالة الجنائية ينطوي على تحليل ما للنظام من آثار على النساء والرجال وكفالة أن تُراعى بشكل منهجي الحقوق والمنظورات والاحتياجات المرتبطة بالمرأة والرجل على السواء. ولطالما عانت المرأة على الصعيد العالمي من انخفاض مستوى تمثيلها كطرف من الأطراف الفاعلة في نظام العدالة الجنائية، وذلك رغم أنها تشكل نسبة كبيرة من ضحايا الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وتتضرر بصورة غير متناسبة من العنف الجنساني والتمييز(). وفي هذا السياق، يركز التقرير على معاملة النساء في إطار نظام العدالة الجنائية. بيد أن مفهوم نوع الجنس لا ينبغي تفسيره على أنه يختص حصريا بوضع المرأة.
	21 - وحينما لا تعاقَب الجرائمُ وانتهاكات حقوق الإنسان، يجوز مساءلة الدولة عن مساهمتها في نشر ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القانون. وعندما لا تعاقَب أنواعٌ معينة من الجرائم مثل الجرائم القائمة على نوع الجنس وغيرها من أنواع الجرائم التي تؤثر بشكل غير متناسب على نوع جنس واحد دون الآخر، يجوز أيضا أن تُساءل الدولة بموجب أحكام القانون الدولي عن المعاملة التمييزية.
	باء - دواعي التمثيل الجنساني ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في السلطة القضائية
	22 - السلطة القضائية ومهنة القانون ليستا بمنأى عن التمييز القائم على نوع الجنس. فقد استُبعدت المرأة على مر التاريخ من الوظائف القضائية باعتبار مهنة القانون مجالا ذكوريا كثيرا ما تتسم إجراءاتُ ومعايير التعيين والترقية فيه بالتحيز الجنساني().
	1 - تمثيل المرأة في السلطة القضائية

	23 - لا تزال المرأة تعاني في جميع أنحاء العالم من انخفاض التمثيل عموما في سلك القضاء ومهنة القانون ولا سيما في المناصب الأرفع مستوى فيهما؛ ويعكس ذلك دونما شك اتخاذ التمييز على أساس نوع الجنس طابعا مؤسسيا في نظام العدالة(). وقد أدى تطبيق نظام الحصص عالميا إلى زيادة كبيرة في التمثيل الأنثوي في الهيئات التشريعية، لكن الدول أغفلت على ما يبدو فرصة تطبيق التحليل الجنساني ذاته على السلطة القضائية. ويتعين على الدول إذن أن تتخذ التدابير الكفيلة بتمتع النساء شأنهم في ذلك شأن الرجال بحق شغل منصب قاض أو مدع عام أو غيرهما من وظائف المحكمة().
	24 - وتضطر النساء المعينات في سلك القضاء إلى مواجهة التحيز والتمييز، من جانب زملائهن والمجتمع بشكل عام، على أساس افتراضات تتعلق بنوع الجنس. وتخضع تصرفاتهن للتدقيق وتلقى نقدا شديدا، كما يتعرضن للتشكيك في مؤهلاتهن بوتيرة أكبر مما يتعرض له زملاؤهن من الذكور، وتزداد احتمالات اتهامهن بعدم الموضوعية. وكثيرا ما تُحصر المرأة أو تُدفع إلى العمل في القضايا ”المتواضعة الأهمية“ وفي مجالات قانونية ترتبط بالنساء تقليديا مثل قانون الأسرة، أو تُقصر على العمل في المحاكم الأقل درجة().
	25 - وتعاني المرأة تقليديا من انخفاض التمثيل في الهيئات القضائية الدولية. ويشكل اختلال التوازن الجنساني تهديدا لشرعية هذه المحاكم الدولية وسلطتها. وقد كانت للخصائص المؤسسية التي تميز بها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مساهمةٌ كبيرة في كون غالبية القضاة المعينين حاليا في المحكمة الجنائية الدولية من النساء().
	26 - وثمة أسس منطقية عدة توضح أهمية زيادة تمثيل المرأة في السلطة القضائية. فبما أن تعزيز المساواة والعدالة وظيفة أساسية من وظائف السلطة القضائية، ينبغي أن يعكس تشكيل المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية التزام الدولة بالمساواة. وينبغي أن يكون النظام القضائي أيضا مرآة صادقة للمجتمع المتعدد العناصر والجماعات التعددية اللذين يخدمهما؛ فيعكس تنوعهما بغية الحفاظ على ثقة الجمهور واطمئنانه إلى مصداقية النظام وشرعيته وحياده، وتعزيز تلك الثقة().
	27 - ويضاف إلى ذلك أن النساء مثلهن مثل الرجال نتاج خلفياتهن وخبراتهن التي تؤثر عليهن. وتختلف خبرات النساء عن خبرات الرجال لأسباب عديدة منها ما هو تاريخي وثقافي وبيولوجي واجتماعي وديني. ويمكِّن ذلك المرأة من جلب منظورات أو نُهج مختلفة لعملية اتخاذ القرار القضائي مع مقاومتها في الوقت نفسه للتنميطات الجنسانية. وإذا تحقق ذلك، تكفل السلطة القضائية المتسمة بالتنوع اعتماد منظور أكثر اتزانا وحيادا حيال المسائل المعروضة على المحاكم، فتقضي بذلك على العقبات التي تمنع بعض القضاة من التصدي لقضايا معينة بنزاهة. ويصدق هذا التحليل المنطقي كذلك على مسألة تشجيع تمثيل ”الفئات“ الأخرى التي تعاني من ضعف التمثيل، ومنها الأقليات الإثنية والعرقية والجنسية وغيرها().
	28 - وقد تتخذ التدابير والآليات المصممة لإحداث التغيير أشكالا متنوعة تتباين بين إصلاح دستوري أو قانوني وحملات توعية للجمهور. ولكي تكون أي مجموعة من التدابير فعالة، يستلزم الأمر جهودا واعية من جانب جميع فروع الحكومة والمشتغلين بمهنة القانون. فالمشتغلون بهذه المهنة يمكنهم على سبيل المثال تحديد وإزالة العقبات المستترة التي تزيد من صعوبة بلوغ المرأة مكانة متفوقة في ممارستها لمهنة القانون التقليدية ومن ثم تعيينها في مناصب أرفع مستوى أو في وظائف قضائية().
	29 - وفي جنوب أفريقيا، ينص الدستور ذاته على قدر أكبر من التمثيل الجنساني في السلطة القضائية(). وقد دشنت مؤسسة الفضيلة مؤخرا ما أسمته ”مبادرة تحضير المرأة لشغل منصب قاض“ التي تهدف إلى إيجاد المزيد من الفرص للنساء لشغل منصب قاضيات في سلك القضاء في جميع أنحاء العالم(). وأطلقت رابطة المحامين الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حملة تحت عنوان ”نداء إلى المحاميات الأفريقيات“، وهي حملة إعلامية تهدف إلى التصدي إلى استمرار انخفاض تمثيل المرأة الأفريقية في قائمة المستشارين القانونيين التي تحتفظ بها المحكمة().
	30 - وإصدار القرارات ما هو إلا جانب واحد من جوانب العمل بالقضاء. ويعد الأثر الجنساني في السلوك القضائي، بما في ذلك أثر الأقران وسائر المشتغلين بالقانون، مجالا آخرا يستدعي دراسة تأثره بتمثيل المرأة في المحاكم.
	31 - ويمكن للقاضيات، من منظور حقوق الإنسان، أن يؤدين دورا فريدا وضروريا في تنفيذ القوانين وإنفاذها، لا سيما القوانين التي تتيح للمرأة إمكانية اللجوء إلى القضاء والمشاركة الكاملة في المجتمع(). ومن المحتمل أن تكون للنساء المعينات في هيئات القضاة القدرة على اجتذاب دعم زملائهن من الرجال في القضايا ذات الصلة بالتمييز بين الجنسين.
	32 - ولعل الأثر الأكبر لمشاركة المرأة كعضو في السلطة القضائية يتجلى في الدور الذي أدته - ولا تزال تضطلع به - في صوغ وتفسير أحكام القانون الوطني والقانون الدولي ذات الصلة بالعنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي. وقد عُدّ إشراك المرأة في المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 تطورا دراميا حيث إن ”كل قضية انطوت على اغتصاب أو غيره من أنواع العنف الجنسي شاركت المرأة فيها“().
	33 - ومن المعتقد أن انضمام القاضية بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 لتصبح المرأة الوحيدة في هيئة القضاة كان أمرا بالغ الأهمية ساهم في الأخذ بأدلة الاغتصاب التي سبق أن أغفلها مكتب المدعي العام وفي تعديل لائحة الاتهام في قضية أكاييسو التي أُقِّر فيها للمرة الأولى بأن الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية(). وبذلك يكتسب تفسير القانون درجة من الأهمية تعادل على أقل تقدير أهمية وضعه.
	2 - التدريب وبناء القدرات في مجالي الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة

	34 - إن معالجة اختلال التوازن بين الذكور والإناث في سلك القضاء ما هو إلا محور واحد من عدة محاور يراد بها كفالة مراعاة القضاء للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ويعد تلقي القضاة والمدعين العامين ومحاميي المساعدة القضائية والمحامين عموما من الجنسين تدريبا على مراعاة الشؤون الجنسانية أمرا على نفس الدرجة من الأهمية(). فتمثيل المرأة في السلطة القضائية لا يكفل في حد ذاته إدماج منظور جنساني لأن الرجال والنساء على السواء معرضون لاستشعار التحيزات والنماذج النمطية وأشكال التعصب القائمة على نوع الجنس. وقد أدى ضغط الأقران والضغط الاجتماعي لتحقيق ”الاندماج“ في نظام قضائي يتسم بالطابع الأبوي إلى محاكاة النساء المشتغلات بالقانون في بعض الأحيان لسلوكيات زملائهن من الرجال، فيطبقن نفس النماذج النمطية القائمة على نوع الجنس عند إصدارهن الأحكام.
	35 - ومن أهم شروط الحياد النص القائل بأن ”القضاة يجب ألا يسمحوا بأن يتأثر حكمهم بالتحيز أو التعصب الشخصيين وألا تكون لديهم أفكار مسبقة عن القضية المعروضة عليهم“(). ويتطلب تغيير المواقف والتخلص من النماذج النمطية وأشكال التعصب بذل جهود مستمرة تتسم بالطابع المؤسسي وتأخذ شكل برامج التدريب والتثقيف المتواصل وبناء القدرات فيما يتعلق بالمعايير والالتزامات ونصوص الاجتهاد القضائي الدولية المتصلة بحقوق الإنسان إضافة إلى القوانين الوطنية لمكافحة التمييز التي كثيرا ما تظل مجهولة أو غير مطبقة.
	36 - وتسلم مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال القضاء وشتى المعايير القانونية الأخرى بأن التحصيل العلمي الملائم من الشروط المسبقة لاختيار من يشغلون وظائف القضاء(). وتنص المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين على وجوب أن تكفل الحكومات حصول المحامين على التعليم والتدريب الكافيين حتى يتسنى لهم تقديم المشورة وحماية حقوق موكليهم ونصرة العدالة(). كما أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن ”تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الإحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية“(). ويستوجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يراعى في اختيار القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين الاحتياج إلى الخبرة القانونية في مجال العنف ضد النساء أو الأطفال().
	37 - وقد أبرزت المقررة الخاصة في تقرير سابق لها إلى مجلس حقوق الإنسان الحاجة إلى مواصلة التثقيف الفعال للقضاة والمدعين العامين ومحاميي المساعدة القضائية والمحامين عموما في مجال قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والحاجة كذلك إلى عقد الدورات التدريبية القانونية بانتظام(). والفترات التي تشهد انتقالا أو تغييرا أو إصلاحا قانونيا هي الأكثر مواتاة لتنفيذ برامج التثقيف القضائي هذه.
	38- ويقع على عاتق القضاة، وفقا لأحكام القانون الدولي وبوصفهم أطرافا فاعلة تابعة للدولة، التزامٌ ومسؤولية بكفالة التمتع بالحقوق الموضوعية دونما تمييز. ويستتبع ذلك واجبا استباقيا يحتم على القضاة ضمان التقيد بالمعايير الدولية للمساواة وعدم التمييز في المداولات بشأن القضايا وعند تطبيق الإجراءات القضائية أيضا. ويجوز للقضاة التوصية بإلغاء قانون أو حكم أو تعديلهما في حالة عدم اتساقهما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان().
	39 - وكما قالت القاضية مجيدة رازفي، إحدى أوائل القاضيات الباكستانيات في المحاكم العليا: ”للقضاة دوما سلطة تقديرية تخولهم كفالة إقامة العدل بإصدار أحكام منصفة. وبإمكان القضاة الاستفادة من هذا الحيز المتاح لهم مع البقاء في حدود البارامترات التي ينص عليها القانون“(). ومما لا غنى عنه في هذه المسألة تبين مدى استعداد السلطة القضائية للاعتراف بالفرص المتاحة لتفسير القوانين والمبادئ على نحو يجعل تحقيق المساواة ممكنا.
	40 - والمعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئات القضائية وشبه القضائية، كلها يوفر للقضاة صكوكا مشروعة لإصدار الأحكام التي تحترم مبدأي المساواة وعدم التمييز. ففي قضية ر. ضد إيوانتشاك [R v. Ewanchuck]، على سبيل المثال، استندت المحكمة العليا بكندا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 19 في قضية اعتداء عُرضت على المحكمة، فقررت أن العنف ضد المرأة مسألة تنطوي على عدم مساواة وانتهاك لحقوق الإنسان وأن ”الافتراضات القائمة على النماذج النمطية خلقت خرافة مفادها أن النساء متاحاتٌ جنسيا إذا لبسن ملابس معينة أو حتى يقاومن“(). وفي قضية الدولة ضد غودفري بالويي [State v. Godfrey Baloyi]، استعانت المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا بالاتفاقية أيضا لتأييد السلامة الدستورية للتشريع الذي ردّ عبء الإثبات في ادعاءات انتهاك الأوامر الزجرية في قضايا العنف العائلي ضد المرأة().
	جيم - مشاركة النساء الضحايا في نظام العدالة الجنائية
	41 - كذلك يشكل التمييز الجنساني ضد المرأة، إذا كان صارخا بوجه خاص في قضايا العنف الجنساني، أحد الشواغل فيما يتعلق بالجرائم غير الجنسانية التي تتعرض لها المرأة.
	42 - ويترتب على عدم تجريم أنواع معينة من الضرر الجنساني على المستوى الوطني، من قبيل العنف العائلي والاغتصاب بين الزوجين والتحرش الجنسي، التي تؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة، أثرٌ ضار بإمكانية لجوء المرأة إلى إجراءات العدالة الجنائية والمشاركة فيها. وكما ورد أعلاه، فحتى وإن كان القضاة لا يسنون القوانين، فإن من واجبهم ومسؤولياتهم التمسك بمعايير المساواة وعدم التمييز، سواء كانت وطنية أو دولية، بغية الإشارة إلى الثغرات الموجودة في التشريع(). وإضافة إلى ذلك، عندما لا تقوم النظم القانونية بصورة محددة بتجريم أشكال معينة من الاعتداءات التي تقع على أساس جنساني، ينبغي التحقيق في أشكال السلوك الضارة ومقاضاتها وإصدار أحكام بشأنها وفقا للقوانين العامة القائمة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمساواة الواردة في دستور الدولة.
	43 - وهناك عدد من القوانين يعرقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لجوء المرأة إلى نظام العدالة الجنائية أو يقيِّده. ويشمل ذلك القوانين التي تقيِّد حرية تنقُّل المرأة والقوانين بشأن ”وصاية الذكر“ التي تحبس المرأة في المركز القانوني للقاصر، فتحرمها بالتالي من امتلاك أهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل ومن فرصة ممارسة تلك الأهلية، وهو ما يتعارض مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(). وتقيد هذه القوانين أيضا إمكانية لجوء المرأة إلى نظام العدالة الجنائية والتعامل معه.
	44 - وتمتلك النساء اللاتي انتُهكت حقوقهن حق الانتصاف، بسبل من بينها المشاركة في الإجراءات الجنائية. وفي حين يتعيَّن أن تتوافق العملية القانونية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ينبغي أن تضمن الإجراءات القضائية وقواعد الإثبات عدم حرمان المرأة من المشاركة(). وهناك اتجاه ناشئ قوي في القانون الدولي يعترف بالمركز القانوني لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأفعال الإجرامية والجرائم الخطيرة ضد القانون الدولي وبحقوق هؤلاء الضحايا(). وقد أولت عدة هيئات دولية اهتماما خاصا لدور الضحايا في الإجراءات الجنائية().
	45 - ويتيح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للضحايا المشاركة بصورة مباشرة أو من خلال ممثلين قانونيين في الإجراءات القضائية، بعرض آرائهم وشواغلهم في جميع المراحل حينما تؤثر على مصالحهم الشخصية(). وتعكس المعايير الإقليمية أيضا أهمية مشاركة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإجراءات القضائية().
	46 - وفي كثير من الأحيان تتسلل إلى الإجراءات وقواعد الإثبات في نظام العدالة الجنائية تنميطات جنسانية قوية يمكن أن تسفر عن اتباع سلوك متحيز جنسانيا من جانب موظفي المحاكم وعن التمييز ضد المرأة من جانب النظام الجنائي عموما. ويؤثر التنميط الجنساني بوجه خاص على الإجراءات في قضايا الاغتصاب والعنف ضد المرأة().
	47 - وفي كثير من الدول، تستند الأحكام المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في القوانين الجنائية إلى تنميطات وتحيزات جنسانية مما يسفر عن معاملة تمييزية للضحايا الذين يكونون في الغالب إناثا. ومن ثم، يعيب المحاكمات في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي ارتفاع معدلات إسقاط الدعاوى في مختلف بلدان العالم، مما ينشئ مشكلة كبيرة هي الإفلات من العقوبة().
	48 - ومن أمثلة النماذج النمطية التي تشيع في قضايا الاغتصاب بفعل تطبيق قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية الجنائية المتحيزة جنسانيا ما يتضح في القضايا التي تتوافر فيها الاشتراطات أو الاعتقادات التالية: اشتراط وجود دليل على العنف الجسدي لإثبات عدم توافر عنصر عدم الرضا؛ أو ترجيح أن تكون المرأة كاذبة، وبالتالي عدم قبول الأدلة إلا إذا كانت معززة؛ أو جواز افتراض أن المرأة متاحة  لممارسة الجنس؛ أو جواز الاستدلال من سكوت المرأة على قبولها ممارسة الجنس حتى وإن كانت بالقوة أو تحت التهديد أو بالإكراه؛ أو وجود تجربة جنسية سابقة للمرأة مما يعني  استعدادها لممارسة الجنس أو موافقتها تلقائيا على ممارسته؛ أو تحميل المرأة مسؤولية ما يقع عليها من اعتداءات جنسية أو شيوع الاعتقاد بتشجيعها وقوع مثل هذه الاعتداءات بالتأخر خارج المنزل أو التواجد في أماكن منعزلة أو بارتداء ملابس بطريقة معينة؛ أو الاعتقاد باستحالة اغتصاب امرأة تشتغل بالجنس؛ أو شيوع الاعتقاد بأن المرأة المغتصبة فقدت شرفها أو لحقها العار أو هي مذنبة وليس مجنيا عليها().
	49 - وفي سياق العنف العائلي، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن إدراج لغة تنميطية في أحكام القانون لوصف سلوك ضحايا العنف العائلي().
	50 - وقد اعتُمدت تدابير تقدمية في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ولاحقا في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لهذه التدابير، ينبغي ألا تُفرض على الضحية أعباء إبراز أدلة مستحيلة؛ ولا يَلزم أن تكون شهادة الضحية معززة؛ وينبغي ألا يُفترض مسبقا توافر الضحية لممارسة الجنس؛ ولا يجوز استخدام أدلة على السلوك الجنسي السابق للضحية؛ ولا يمكن افتراض أن السكوت علامة الرضا؛ ولا يجوز التشكيك في مصداقية الضحية على أساس نوع الجنس فحسب().
	51 - وحتى تكون مشاركة المرأة في نظام العدالة الجنائية فعالة وغير تمييزية، يتعيَّن أيضا أن يكون محاميها وكذلك ممثلو الادعاء على وعي بمسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. بيد أن النساء يتعرضن لافتراضات متحيزة إما بسبب نوع جنسهن أو نوعية الجرائم التي يقعن ضحايا لها، مما يضطرهن في كثير من الأحيان إلى مواجهة تقاعس الادعاء العام عن اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد المدعين العامين والقضاة وغيرهم من موظفي المحاكم، بمن فيهم محامو الدفاع، المواقف التمييزية ضدهن، فضلا عن قصور المشورة المقدمة من محاميي الدفاع الموكلين عنهن؛ وهي افتراضات يمكن أن تسفر كلها عن تعرض المرأة للإيذاء الثانوي أو تكرر الإيذاء وعدم إنفاذ حقوقها. وتشير البحوث إلى أن الأثر النفسي الذي يقع على المرأة جراء إيذائها يمكن أن يتفاقم إلى حد بعيد بفعل هذه المعاملة غير المراعية لها وعدم فهم احتياجات الضحايا(). والمرأة ليست الوحيدة التي تواجه خطر الإيذاء الثانوي، فالأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والذكور من ضحايا الاغتصاب يشكلون فئات من الضحايا ضعيفة بوجه خاص.
	52 - ولكي يتوافر نظام عدالة جنائية يراعي الاعتبارات الجنسانية ويعمل بشكل سليم، من المهم أن يكون هناك تمثيل للمرأة في صفوف المدعين العامين وأن تكون ممثلات المرأة مدربات بصورة كافية في مجالي المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ويُعهد إلى المدعين العامين بعدد من المهام يجب أن يؤدوها بحياد وموضوعية مع تجنب التمييز الجنساني أو أي نوع آخر من أنواع التمييز(). ويعني ذلك ضمنا تجرد المدعين العامين من أي تحيز عند أدائهم لواجباتهم المهنية. وفي نظام روما الأساسي، يكلَّف المدعي العام بالتحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها بشكل ”يحترم ... مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك ... نوع الجنس“. ويكون عليه أن ”يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين جنسين أو عنف ضد الأطفال“().
	53 - وقد عالج الاجتهاد القضائي للهيئات الدولية والإقليمية مسألة تحيزات نظام العدالة الجنائية وتقاعسه وحمَّل الدولة مسؤولية ذلك. ففي قضية أ.ت. ضد هنغاريا [AT v. Hungary]، انتهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى وجود قصور منظومي في استجابات الدولة القانونية للعنف العائلي تتمثل في طول الإجراءات الجنائية وعسرها. وأكدت اللجنة أن تقاعس الدولة يشكل خرقا للقانون الدولي. وفي قضية فرتيدو ضد الفلبين [Vertido v. Philippines]، نظرت اللجنة في إجراءات التحقيق والمقاضاة في إحدى قضايا الاغتصاب في الفلبين وكيفية خرقها الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية. وذكرت اللجنة صراحة أن القولبة تؤثر على حق المرأة في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة. وشددت على ”ضرورة أن تحرص الهيئة القضائية على عدم وضع معايير غير مرنة بشأن ما ينبغي أن تفعله النساء والفتيات أو ما كان ينبغي أن يقمن به عندما يواجهن حالة اغتصاب بالاستناد فقط إلى أفكار مسبقة لتعريف ضحية الاغتصاب أو ضحية العنف الجنساني، بصورة عامة“().
	54 - وفي إطار منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قدمت القضية المعروفة باسم قضية حقل القطن [Cotton Field case] صورة توضيحية للآثار الضارة الناجمة عن قولبة النساء من ضحايا العنف الجنسي ولما يترتب على هذه القولبة من تقويض لسلامة عمل العدالة الجنائية(). وانتهت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا إلى أن إسباغ النماذج النمطية على ضحايا العنف من جانب الشرطة والمحققين والادعاء يشكل خرقا لحق أسر الضحايا في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة(). وفي قضيتين نُظر فيهما مؤخرا تتعلقان بقيام عسكريين باغتصاب امرأتين فقيرتين من نساء الشعوب الأصلية، خلصت المحكمة إلى أن المكسيك خرقت التزاماتها الدولية نظرا لأن الضحيتين عوملتا أثناء التحقيقات بصورة عدائية تتسم بالتقصير، ولم تلقيا إلا استجابة طبية محدودة، ولم تحصلا على خدمات دعم من الحكومة، بما في ذلك السلطات القضائية؛ بل أنهما تعرضتا هما وأسرتيهما لتهديدات لم يتم التصدي لها بالشكل المناسب مما أدى إلى عرقلة سير العدالة بصورة كلية().
	55 - وتصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنماذج النمطية المرتبطة بـ ”الاغتصاب في إطار المواعدة“ في قضية م. ك. ضد بلغاريا [M.C. v Bulgaria](). وأيدت المحكمة أيضا واجب الدول الإيجابي في ضمان فعالية نظام القانون الجنائي من خلال التحقيق والمقاضاة الفعاليْن. وفي قضية أوبوز ضد تركيا [Opuz v. Turkey]، أدانت المحكمة، في جملة أمور، التمييز الظاهر في الموقف العام للسلطات المحلية وسلبية القضاء في الاستجابة لشكوى الضحايا وتقديم حماية فعالة لهم، باعتبار أنهما يوفران المناخ المواتي لوقوع العنف العائلي().
	56 - وينبغي ألا تستند المقاضاة في الجرائم الجنسانية إلى الالتزام الفردي للمدعي العام وحده، وإنما إلى سياسة مؤسسية. ويتطلب ذلك دمج منظور جنساني في نظام العدالة الجنائية والعمل على وجه الخصوص على تقديم تدريب مؤسسي ومستمر للمدعين العامين.
	57 - وفي رأي الأمين العام، ”يمكن للمحاكم المتخصصة أن تحسِّنَ الكفاءة، وتخفف العبء عن الضحايا، وتحسِّنَ نتائج القضايا عندما يتلقّى المدَّعون العامّون والقضاة وغيرهم من موظفي المحكمة تدريباً مناسباً“(). وتقلِّص هذه المحاكم فيما يبدو مدة البت في القضية وعدد القضايا التي يجري إسقاطها، وتزيد من معدلات الإدانة. ويمكن أن تقوم المحاكم المتخصصة، مثل المحاكم المتنقلة أو محاكم العنف العائلي، بتحسين سير العدالة للنساء وأن تتيح للقضاة والعاملين في النظام القضائي زيادة خبرتهم(). وفي حين لا يمنع القانون الدولي ممارسة أطراف معينة ولاياتٍ متخصصة في المسائل الجنائية في حالات محددة بصرامة، فمن اللازم أن تكون هذه المحاكم متوافقة مع جميع الأحكام الدولية التي تنص على المحاكمة العادلة().
	58 - وفي حين تؤيد المقررة الخاصة إنشاء محاكم جنائية متخصصة للتعامل مع الجرائم الجنسانية على وجه التحديد، فإنها تود التشديد على أن العنصر الأساسي لكفاءة عمل هذه المحاكم من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا هو توافر هيكل على درجة عالية للغاية من التصميم والتنظيم، يكون قادرا على توفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي الشامل للضحايا، لا سيما حينما يضطرون إلى ترك منازلهم و/أو أسرهم مؤقتا. ويمكن أيضا أن يكون للوحدات المتخصصة المنشأة داخل المحكمة أثر إيجابي للغاية على حماية حقوق المرأة.
	59 - وقد يكون من المجدي إنشاء محاكم متخصصة كتدبير خاص مؤقت لتصحيح التفاوت البيِّن في إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية. وتودّ المقررة الخاصة التأكيد على أهمية الاستناد إلى تحليل جنساني مناسب وشامل لعمل نظام العدالة الجنائية عند اتخاذ قرارات بإنشاء محاكم أو وحدات متخصصة أو تعزيز التدريب على الشؤون الجنسانية أو إصلاح الإجراءات في نظام العدالة الجنائية، وضرورة اقتران هذه القرارات بنظم رصد وتقييم لضمان فعالية تأثيرها.
	دال - حماية النساء الضحايا والشاهدات وعائلاتهن في نظام العدالة الجنائية
	60 - غالبا ما تنطوي المشاركة في الإجراءات الجنائية على درجة من المخاطرة لأي شاهد. والتحدي الذي يواجه نُظم العدالة الجنائية هو القدرة على التعامل مع درجة المخاطرة المتصلة بخصوصيات كل حالة على حدة. والحماية الناجحة للشهود والضحايا هي في صميم أي تحقيق وملاحقة فعّالين لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني وجرائم معينة مثل الاتجار بالبشر. ويساعد توفير إطار لحماية الشهود والضحايا على تهيئة بيئة مواتية تمكّن الشهود والضحايا من الإبلاغ عن الحالات، ويشجعهم على التعاون في الإجراءات اللاحقة. وقد لاحظ العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة أنه ”غالبا ما يُفتقر إلى جهود فعالة لحماية الشهود رغم أهميتها في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاتجار بالبشر وحالات الاختفاء والعنف ضد المرأة“().
	61 - وللقضاة والمدعين العامين والمحامين دور يضطلعون به في طلب وإنفاذ تدابير الحماية، واتخاذ قرار أو تقديم توصية بشأن ما ينبغي تطبيقه من تدابير حسب الظروف. ولذلك، ينبغي أن يكونوا على علم بآليات الحماية المتاحة على الصعيد الوطني، وأن يتلقوا التوعية اللازمة بالأبعاد الجنسانية للحماية.
	62 - وحماية الشهود ليست خدمة يُمنّ بها على الشاهد، وإنما هي واجب من واجبات الدول بموجب القانون الدولي. فالصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان تتضمن إشارة واضحة إلى التزامات الدول باعتماد تدابير محددة بهدف حماية الشهود والضحايا من التهديدات والأعمال الانتقامية(). وتتضمن الاتفاقية الأخيرة لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي حكما محددا بشأن تقييم المخاطر وإدارتها (المادة 51). وقد عززت ممارسات المحاكم الدولية المعايير والقواعد والمبادئ الواردة في هذه الصكوك().
	63 - وتقتضي المادة 54 (1) (ب) من نظام روما الأساسي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يعمل على ”اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، و[أن] يحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بمـا فـي ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرّف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال“. ويجب ”ألا تمس [التدابير التي تتخذها المحكمة] أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة“(). وفي حين أن المحاكم الدولية لها طابع فريد ومحدد، تصطبغ المبادئ التشغيلية المتعلقة بحماية ودعم الشهود بطابع عام بحيث يمكن لأي هيئة قضائية أن تستفيد من النظر فيما تراكم من تجارب وممارسات لتطبيقها على الصعيد الوطني.
	64 - وينبغي تقييم تدابير وبرامج حماية الضحايا والشهود بصورة روتينية لضمان فعاليتها. وهناك على الأقل مجموعتان من تدابير الحماية اللازمة لتمكين الشهود والضحايا من أن يتقدموا بأمان للتعاون مع نظام العدالة الجنائية، وهما: (أ) التدابير والإجراءات التي تضعها السلطات القضائية أثناء التحقيق في الجرائم أو الاستماع إلى الشهود في قاعة المحكمة؛ (ب) وتدابير وضمانات الحماية التي تقدمها، عند اللزوم، البرامج الرسمية لحماية الشهود قبل بدء الإجراءات القضائية وأثناءها وبعدها().
	65 - والتدابير الإجرائية للحماية هي تدابير صادرة عن قاض أو سلطة قضائية. وأثناء المحاكمة، يمكن أن تشمل هذه التدابير، في جملة أمور، ما يلي: استبعاد الجمهور من قاعة المحكمة لجزء من المحاكمة أو للمحاكمة برمتها؛ أو استخدام اسم مستعار؛ أو إخفاء ملامح الوجه أو نبرات الصوت؛ أو استخدام ستائر لحماية الشهود؛ أو الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال بالفيديو، دون حضور المدعى عليه، أو في جلسة محاكمة مغلقة؛ أو حظر نشر معلومات قد تكشف عن هوية الضحية أو الشاهد؛ أو تعيين محام لاستجواب شهود الخصم عندما يتولى المتهم الدفاع عن نفسه؛ أو السماح للضحايا دون سن الثامنة عشرة بالإدلاء بشهادتهم بحضور شخص يدعمهم().
	66 - ولعل الإدلاء بالشهادة في محاكمة جنائية تجربة مرهقة لأي شاهد، إلا أن بعض الشهود معرضون أكثر من غيرهم لهذه الضغوط، وقد يحتاجون إلى تدابير دعم خاصة لحماية وتعزيز نوعية شهادتهم. وإضافة إلى ذلك، فإن الاحتياجات قد تختلف وفقا لنوع الجنس وطبيعة الجريمة قيد النظر، وينطبق ذلك بشكل خاص على الحالات التي يكون فيها الشاهد ضحية أيضا. ويمكن تعديل إجراءات المحكمة وفقا للقدرات والاحتياجات الخاصة للشهود، وهي احتياجات ينبغي تقييمها مسبقا فيما يتعلق بحالتهم الشخصية وظروف قضيتهم. ويمكن أن تشمل تدابير الدعم أو المساعدة هذه تعديل أسلوب الاستجواب لإلغاء الأسئلة غير الضرورية أو التي تنطوي على تدخل في الخصوصيات أو على تكرار أو إحراج؛ والسماح بأخذ استراحات متكررة أثناء الإدلاء بالشهادة؛ وتغيير شكل قاعة المحكمة لإضفاء طابع أقل رسمية عليه؛ وجلوس شخص داعم، يكون داخل المحكمة أو المكان الذي يجري فيه الحدث، إلى جانب الشاهد.
	67 - والبرامج الرسمية لحماية الشهود مصممة لتوفير حماية جسدية ودعم نفسي كاملين للمستفيدين قبل بدء الإجراءات القضائية وأثناءها وبعدها. وينبغي لبرامج الحماية، والتدابير المحددة أيضا أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء وما يواجهنه من مخاطر وتهديدات خاصة().
	68 - وفي المحكمة الجنائية الدولية، قد يُؤمَر باتخاذ تدابير خاصة لتيسير شهادة ضحية أو شاهد مصاب بصدمة، أو طفل، أو شخص مسن، أو ضحية من ضحايا العنف الجنسي. ويمكن لوحدة الضحايا والشهود الموجودة داخل قلم المحكمة توفير تدابير حماية وترتيبات أمنية، وتقديم المشورة وغيرها من أشكال المساعدة المطلوبة للشهود والضحايا وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها الشهود. 
	69 - وينبغي أن تُقدَّم الإجراءات الخاصة المتخذة لكفالة تزويد المرأة بالحماية المراعية للاعتبارات الجنسانية في سياق المساواة في الحماية وإمكانية اللجوء إلى القانون، كي لا يُنظَر للقضاة وغيرهم من المسؤولين عن تقرير هذه التدابير على أنهم يقدمون شيئا ”خاصا“ للمرأة، بما قد يمس حق المتهم في محاكمة عادلة، وإنما على أنهم يكفلون أن يتاح للمرأة ما هو متاح لغيرها.
	70 - وتود المقررة الخاصة أن تسترعي الانتباه في سياق تدابير الحماية إلى المسألة الخطيرة المتمثلة في ”الحجز الوقائي“ أو ”الآمن“. ففي إطار الحجز الآمن، يُحتجز ضحايا العنف العائلي والاغتصاب وزواج المصلحة وغيرهم، في سجن أو مأوى باعتبار ذلك آلية من آليات الحماية. وحبس الضحايا و/أو الشهود إجراء غير عادل، يعرضهم لمزيد من العنف في أماكن الاحتجاز و/أو يسلبهم حريتهم. كما أنه يحرمهم في كثير من الأحيان من رؤية أطفالهم أو ذويهم ومن الحصول على الخدمات الطبية والنفسية الضرورية. وعادة ما تكون الأحكام المتعلقة بالحجز الآمن محايدة جنسانيا؛ غير أنها في الممارسة تخلّف أثرا على النساء والفتيات والفقراء أكثر من غيرهم. ووضع الضحايا رهن الحجز الوقائي تدبير استثنائي لا ينبغي اللجوء إليه إلا كملاذ أخير وبموافقة الضحية، مع توفير جميع الضمانات القانونية اللازمة لإعادة النظر فيه().
	71 - وتود المقررة الخاصة أن تزيد في تأكيد أهمية الدور الفاعل للمرأة، وهو ما يعني في سياق حماية الشهود أنه من الضروري إبلاغها بكل شيء وتمكينها من اتخاذ قرارات بشأن ما يمكن أن يؤثر عليها، وما إذا كانت ستدلي بشهادتها أم لا(). فالمرأة نفسها ليست ضعيفة، بل إن الحالة الخاصة لكل امرأة، مصحوبة بالتمييز الجنساني المتفشي في المجتمع هو ما ييسّر تهديدها واستهدافها بالعنف. وقد تكون فئات معينة من النساء، مثل ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والعنف العائلي وما يسمى بجرائم الشرف، والنساء دون سن الثامنة عشرة، معرضة بشكل خاص لمزيد من العنف. وينبغي ألا تكون المرأة محمية أكثر من اللازم لمجرد كونها امرأة؛ وبتوفير الضمانات المناسبة، يمكن بالفعل لتجربة الإدلاء بالشهادة أن تسهم في تمكين المرأة وأن يكون لها دور حاسم في النهوض بأهداف نظام العدالة الجنائية. وقد ينجم الإفراط في الحماية أيضا عن عدم ارتياح القضاة و/أو المدعين العامين و/أو المحامين لمواجهة عواطف الشهود أو رواياتهم التي تتضمن تفاصيل أفعال جنسية. 
	72 - وقد استمعت المقررة الخاصة، خلال زياراتها القطرية، للعديد من الشهادات لنساء وقعن ضحية الاستغلال الجنسي والاتجار، ويشعرن بالخوف لأن الجهة التي تتعامل معهن هي نفس الوزارة المسؤولة عن مكافحة الجريمة، وهي في العادة وزارة الداخلية، حيث يُحتَفظ بهن في نفس المكان الذي يحتفظ فيه بالجناة الذين تتاح لهم بذلك الفرصة ليمارسوا عليهن مزيدا من التخويف والتهديد. ولا يشجعهن هذا الوضع على تقديم شكاوى تفضح أمر من أجرموا بحقهن، وهو ما يعوق إمكانية لجوئهن إلى القضاء. وفي حالات أخرى، ذكرت نساء وقعن ضحية الاتجار أو الإكراه على البغاء أنهن مستاءات للغاية من نظام العدالة لأن المحاكم حرمتهن من حضانة أطفالهن. وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي وضع النساء ضحايا هذه الجرائم تحت حماية وزارة مختلفة، مثل وزارة الرعاية الاجتماعية، حتى يتسنى لهن تفادي التعرض للإيذاء من جديد.
	73 - ويمكن الاسترشاد بالاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، في صيغتها المستكملة()، في وضع نهج قائم على نوع الجنس وعلى الحقوق إزاء برامج حماية الضحايا والشهود. وتود المقررة الخاصة أيضا أن تثني على مبادرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرامية إلى وضع أداة عملية بشأن الجنسانية وحماية الشهود والضحايا من أجل تنفيذ تدابير حماية مراعية للاعتبارات الجنسانية على الصعيد الوطني.
	هاء - النساء الجانيات في نظام العدالة الجنائية
	74 - عندما تخالف المرأة القانون وتمثل أمام نظام العدالة الجنائية، ينبغي أن تستفيد من جميع النصوص ذات الصلة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة وفي المساواة أمام المحاكم دونما تمييز على أساس نوع الجنس أو أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة بموجب القانون الدولي. وتعرب المقررة الخاصة عن عميق انزعاجها من جراء أحكام القانون الجنائي التمييزية ضد المرأة وإزاء التطبيق التمييزي لنصوص القانون على المرأة في أثناء الإجراءات القانونية. وتشمل هذه الأحكام التمييزية على سبيل المثال لا الحصر تجريم الخيانة الزوجية أو الزنا، ومعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر على الدخول غير المشروع لأراضي الدولة وممارسة البغاء، ومعاقبة الفتيات على حدوث الجماع مع الأقارب في حالات سفاح المحارم، وتجريم الإجهاض بما في ذلك في حالات سقوط الجنين أو تهديد الحمل لحياة الأم وصحتها. وتود المقررة الخاصة أن تشير إلى أن تمسك القضاة والمدعين العامين بقوانين تمييزية يجعلهم ضالعين في انتهاك الدولة لالتزاماتها الدولية.
	75 - والنساء المتهمات بارتكاب جرائم من حقهن أن تنظر في قضاياهن في جلسات نزيهة وعلنية محكمةٌ مختصة ومستقلة تتسم بالحياد، وهو الأمر الذي يتطلب في رأي المقررة الخاصة، وكما هو مبين بالتفصيل في الجزء ثالثا - باء من هذا التقرير، أن يكون القضاة والمدعون العامون والمحامون واعين بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان الدولية الواجبة للمرأة، بما فيها مبدأي المساواة وعدم التمييز، ومدربين عليها. ويجب أن يكون القضاة قادرين على التصدي للتنميطات الجنسانية وأشكال التمييز على أساس نوع الجنس عندما يواجهونها في شكل الاتهام غير القانوني للمشتبه فيهم، أو توجيه الاتهام دون أدلة مساندة تدل على مخالفة القانون واعتمادا على الأقاويل، أو توجيه الاتهام الخطأ لتجريم تصرف معين (مثل إلباس الإجهاض ثوب جريمة قتل الأطفال). ويجب أن يكون القضاة كذلك على استعداد لتحدي أشكال القولبة والتمييز بتفادي صرف الانتباه عن شهادات النساء أو الانتقاص من مصداقيتهن، وينطبق ذلك على جميع النساء سواء في ذلك أكُنَّ ماثلاتٍ أمام العدالة كمتهمات أو ضحايا.
	76 - وينبغي أن يأخذ القضاة في الاعتبار أيضا أن الظروف المخفِّفة في الحالات الخاصة بنوع جنس معين يمكن الأخذ بها، إن وجدت، عند محاكمة المخالِفات للقانون. فقد رأت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مثلا أن المحكمة الوطنية في ترينيداد وتوباغو التي حكمت على امرأة بالإعدام لقتلها زوجها كان ينبغي أن تأخذ في الحسبان الأدلة الدالة على تعرض الجانية للعنف الشديد لعدة سنوات. وقد خُففت عقوبة المتهمة في نهاية المطاف للسجن لمدة 13 عاما بناء على أدلة قدمها أطباء نفسيون تُبين أنها كانت تعاني، وقت ارتكاب الجريمة، من ”متلازمة المرأة الموجَعة ضربا“().
	77 - ويعني تحدي التنميطات الجنسانية أيضا التشكيك في الافتراضات الشائعة: ومنها ما يتعلق بالجناة الذكور مثل حقهم في التحكم في النساء بعدة طرق مثلا وعجزهم المزعوم عن السيطرة على شهواتهم الجنسية؛ وما يتعلق بالضحايا من الذكور مثل قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم مثلا في حالات اغتصاب الذكور؛ وما يتعلق بالمرأة التي ترتكب جرائم العنف ضد الرجل. ويتطلب الأمر هذا التمييز عند التعامل مع القواعد والتوقعات المستندة إلى نوع الجنس والمتعلقة بالجناة والضحايا من المثليات والمثليين جنسيا ومشتهي الجنسين، وفيما يتصل على وجه الخصوص بالجناة والضحايا من مغايري الهوية الجنسانية.
	78 - ويمكن أن يكون الحصول على المساعدة القانونية من دواعي القلق البالغ بالنسبة للنساء الجانيات. فقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن ”توافر أو عدم توافر المساعدة القانونية غالباً ما يحدد ما إذا كان في مقدور شخص ما الوصول إلى الإجراءات الملائمة أو المشاركة فيها بصورة هادفة“(). ولاحظت اللجنة أيضا أن ”فرض رسوم على الأطراف في الدعاوى مما يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصول إلى العدالة يمكن أن يثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 14“(). كما أن تأنيث الفقر الذي أشارت إليه المقررة الخاصة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان() غالبا ما يحرم المرأة من الحصول على التمثيل القانوني المناسب.
	79 - ويساور المقررة الخاصة أيضا قلق بالغ إزاء إدانة المرأة وفرض أحكام معينة عليها. فالنساء مثلهن مثل الرجال من حقهن ألا يعاقبن إلا وفقا للمعايير الدولية، أي أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظور حظرا تاما(). ويعني ذلك أن القانون الدولي يحرِّم الإعدام على الملأ والرجم وأشكال العقاب البدني (وتشمل العقاب الجسدي الذي ينطوي على الضرب بالعصا والجلد والضرب بالسياط والتشويه وبتر الأعضاء). بيد أن المقررة الخاصة تلاحظ أن مثل هذه الأحكام لا تزال تصدر وتُطبَّق وأنها تستهدف النساء بشكل غير متناسب.
	80 - ويشكل الذكور الغالبية العظمى من المساجين في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي ترتب عليه تصميم نظم الاحتجاز بحيث تتناسب معهم وإغفال الاحتياجات الخاصة للنساء(). وظروف الاحتجاز قد لا تكون تمييزية في حد ذاتها إلا أن تجاهل الاحتياجات الخاصة للنساء في نظام مصمم أساساً للرجال يؤدي إلى وقوع أثر تمييزي على المرأة من جراء الاحتجاز. والمشاكل المتمثلة في الاكتظاظ الشديد مثلا وتردي مستويات النظافة وعدم كفاية مرافق الزيارة تؤثر بالفعل على المحتجزين من الجنسين، إلا أن المرأة بالذات تتأثر بشكل خاص بسوء النظافة أثناء الطمث. كما أن النساء هن في العادة مقدمات الرعاية الوحيدات أو الأساسيات للأطفال صغار السن، مما يعني أن غيابهن عن أطفالهن يؤدي إلى إصابتهن بالقلق والخوف على مصالح الأطفال. والنساء الحوامل أو اللائي يرضعن رضاعة طبيعية لديهن مشاكل خاصة تتصل بحالتهن، ولا ينبغي حبسهن إلا في ظروف استثنائية.
	81 - وتتعرض النساء بشكل خاص للإيذاء من جانب الموظفين والسجناء على السواء (حينما يجري وضعهن في عنابر ملحقة بالسجون المخصصة للمساجين الرجال)، ولا سيما العنف البدني والجنسي. ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في ظروف الاحتجاز نوعا من أنواع التعذيب، سواء في ذلك أرتكبه موظفون أو سجناء آخرون برضا الموظفين(). وفي هذا السياق، تود المقررة الخاصة أن تسلط الضوء على محنة الرجال من مغايري الهوية الجنسانية للأنوثة وعلى تعرضهم للخطر الشديد إذ أنهم يُسجنون في أغلب الأحيان في مرافق احتجاز مخصصة للذكور رغم أنهم يعدون أنفسهم من النساء. وتوصي المقررة الخاصة بأن تنظر الدول في اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب تعريض مغايري الهوية الجنسانية، إلى جانب السجناء المثليين من الجنسين، لمزيد من الإيذاء في مرافق الاحتجاز. 
	82 - وتوفر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للجانيات (قواعد بنغالور)() صكا شاملا تسترشد به الدول عند وضعها السياسات في هذا المجال وأداة تكفل تطبيق مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في القاعدة 6 من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. ولا يعتبر تمييزا تلبيةُ هذه الاحتياجات من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. 
	رابعا - استنتاجات
	83 - لا يزال شيوع التنميطات الجنسانية واستمرارها يؤديان إلى معاملة النساء على نحو تمييزي في إطار نظام العدالة الجنائية. والموظفون القضائيون ليسوا بمنأى عن هذه التنميطات. وثمة حاجة شديدة إلى إجراء دراسات من أجل الوقوف على مدى إدماج المنظورات الجنسانية والنسائية في البت في القضايا والإجراءات القضائية وفي السلك القضائي بشكل أعم. فالمفاهيم التقليدية للبت في القضايا والسلطة القضائية لا بد من تحديها، ولا بد من تشجيع تمثيل النساء في سلك القضاء. والفرصة متاحة للرجال في الوقت نفسه، سواء في ذلك أكانوا قضاة أو مدعين عامين أو محامين، للقيام بدور أساسي في تيسير وصول المرأة إلى نظام العدالة الجنائية ومن ثم جعله نظاما أكثر إنصافا.
	84 - ورغم أن نظام العدالة الجنائية هو محور التركيز في هذا التقرير، فإن المقررة الخاصة تود أن تؤكد أن الاعتبارات الجنسانية لها هي أيضا أهمية حيوية في سياق دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في ظل القانون غير الجنائي، مثل قوانين الأسرة والميراث والملكية وحيازة الأراضي، أو في القوانين ونصوص الاجتهاد القضائي المتعلقة بالأحوال الشخصية.
	85 - وغالبا ما يتم تجاهل أوجه اقتران التمييز الجنساني بأسباب التمييز الأخرى والعواقب المترتبة على ذلك(). فاقتران أسباب التمييز بأخرى أو تعددها يزيد من عمق التحدي الذي تشكله كفالة التمثيل المتساوي للمرأة في مهنتي القضاء والمحاماة ووصول المرأة إلى نظام العدالة الجنائية.
	86 - وتود المقررة الخاصة أن ترحب بتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصادر مؤخرا بعنوان تقدم المرأة في العالم: البحث عن العدالة. ويعرض التقرير صورة قاتمة حيث يقر بأن الهياكل الأساسية للعدالة (الشرطة والمحاكم والسلطة القضائية) لا يمكن للمرأة الاعتماد على أي منها. ونظام العدالة هذا الذي يعكس موازين القوى يمكنه أن يكون أكثر فعالية في حماية حقوق المرأة. 
	87 - وهناك حاجة إلى تصميم وتنفيذ الإصلاحات والتغييرات والسياسات والبرامج الشاملة ورصدها في جميع السلطات التابعة للدولة بحيث تكفل خدمة العدالة لمصالح المرأة. والدور الذي يقوم به القضاة والمدعون العامون والمحامون دور حاسم الأهمية. ولا بد أن يكون اعتماد منظور جنساني من ركائز استقلالهم وحيادهم. وإدماج المنظور الجنساني وحقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية إنما هو جزء واحد من الحل الشامل المطلوب لكفالة عدم تهميش المرأة في ظل سيادة القانون.
	88 - ولا بد أن يولي نظامُ العدالة المرأة اهتماما متخصصا منذ لحظة دخولها قسم الشرطة للإبلاغ عن انتهاك لحقوقها. وينبغي أن يكون التسيير الفعال والكفؤ للنظام عاملا يشجع الضحايا على إبلاغ السلطات طواعية عن أعمال العنف التي يتعرضن لها وعلى الاطمئنان إلى أن النظام سيوفر لهن الحماية الفعالة وسبل الانتصاف والجبر.
	خامسا - توصيات
	89 - ينبغي أن تُقرأ توصيات المقررة الخاصة الواردة فيما يلي بالاقتران مع التوصيات التي قدمتها في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان.
	توصيات عامة
	90 - تشجع المقررة الخاصة الدول على تحديد الممارسات المثلى والمعايير المشتركة وتقاسمها فيما يتعلق بإدماج المنظور الجنساني وحقوق المرأة في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية.
	91 - يجب أن تجري الدول استقصاءً يركز على نظام العدالة الجنائية بها لتحديد حالات وقوع التمييز الجنساني وأسبابها وتقييم أثرها على جميع أوجه تعامل المرأة مع نظام العدالة الجنائية ومشاركتها فيه، سواء في ذلك أكانت من الأطراف الفاعلة القضائية أو كانت ضحية أو شاهدة أو جانية.
	92 - ينبغي أن تشجع الدول النساءَ المؤهَّلات على شغل مناصب رفيعة المستوى في السلطة القضائية وفي نظام العدالة عموما، بما في ذلك بوضع التدابير الخاصة المؤقتة.
	93 - ينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير المتاحة لمكافحة النماذج النمطية وأشكال التحيز والتعصب القائمة على النوع الجنساني في جميع جوانب نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك التحقيقات والمقاضاة والاستجواب وحماية الضحايا والشهود وإصدار الأحكام، وذلك بسبل منها تدريب الأطراف الفاعلة القضائية.
	التدريب وبناء القدرات
	94 - ينبغي أن ترسي الدول برامج التدريب المؤسسي التي تتناول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بما في ذلك القوانين ونصوص الاجتهاد القضائي الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تجعلها إلزامية للقضاة والمدعين العامين والمحامين ومحاميي المساعدة القضائية وغيرهم من الأطراف الفاعلة القضائية في نظام العدالة، ولا سيما نظام العدالة الجنائية، وذلك لكفالة التطبيق المتسق للمنظور الجنساني.
	95 - ينبغي إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق منه بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، في المناهج الدراسية بجميع كليات الحقوق والمناهج الدراسية الخاصة بكليات القضاة والبرامج الأكاديمية لرابطات المحامين.
	96 - يجب تعزيز الخبرة في مجال الشؤون الجنسانية وتقديرها حق قدرها وإدماجها في جميع أشكال التدريب القانوني وبناء القدرات الموجهة للسلطة القضائية والمشتغلين بمهنة القانون.
	مشاركة النساء الضحايا في نظام العدالة الجنائية
	97 - ينبغي أن تنشئ الدول محاكم أو وحدات متخصصة داخل المحاكم أو مكاتب الادعاء للتعامل مع جرائم جنسانية معينة، وذلك للتخفيف من التحديات والعقبات التي تعترض طريق المرأة عند لجوئها إلى القضاء. وينبغي أن تعين في هذه المحاكم أطرافٌ فاعلة قضائية مراعية للاعتبارات الجنسانية ومدربة تدريبا عالي المستوى على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وعدد من الجرائم الجنسانية المحددة.
	98 - تحث المقررة الخاصة الدول على إنشاء آليات أو هيئات تسجل قرارات المحاكم بشأن المرأة كضحية و/أو الجرائم الجنسانية، وترصدها وتقيِّمها وتتيحها للعموم.
	99 - ينبغي أن تتصدى الدول إلى مسألة فرض التكاليف القانونية والافتقار إلى برامج للمساعدة القانونية وما يترتب على ذلك من أثر غير متناسب على وصول المرأة إلى نظام العدالة الجنائية، وكذلك وصول الفئات الضعيفة بشكل خاص إليه.
	حماية الشهود والضحايا
	100 - تحث المقررة الخاصة الدول على النظر في وضع تدابير وبرامج رسمية لحماية الشهود تتسم بالكفاءة والفعالية وتتسق مع مبدأ الحق في محاكمة عادلة وتنطوي على منظور جنساني قوي. وينبغي أن تشكل هذه التدابير والبرامج جزءا لا يتجزأ من استراتيجية قطاع العدالة الجنائية، وأن تكون شاملة بحيث تغطي جميع أنواع الجرائم بما فيها الجرائم الجنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين على الدول تخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل هذه التدابير والبرامج.
	101 - ينبغي أن تضطلع سلطة مستقلة بتقييم التهديدات والمخاطر على نحو وافٍ، وأن تكون الحماية المقدمة إلى الضحايا والشهود بناء على ذلك مصممة بحيث تلبي احتياجاتهم ومتاحة في جميع مراحل المحاكمة، بما في ذلك مرحلة التحقيقات السابقة للمحاكمة.
	النساء الجانيات
	102 - توصي المقررة الخاصة بأن تعتمد الدول نصوصا للقانون الجنائي لا تميز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس نوع الجنس في أثناء الإجراءات الجنائية. وينبغي أن ينطوي إصدار الأحكام على منظور جنساني، ولا بد من وضع حد لإصدار الأحكام اللاإنسانية. وينبغي أن تراعى الاحتياجات الخاصة للمرأة ومغايري الهوية الجنسانية عند إصدار أحكام الاحتجاز.
	دور الرابطات القانونية
	103 - إن رابطات المحامين ورابطات القضاة، سواء أكانت وطنية أو إقليمية أو دولية، لها دور حاسم الأهمية في توفير الدعم الفعلي لتمثيل المرأة في مهنة القانون وفي وضع التدريب الفعال الموجه للقضاة والمحامين بشأن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن توفر هذه الرابطات أيضا الدعم والتشجيع لتقاسم الممارسات المثلى في مجال تطبيق قواعد المساواة بين الجنسين في الإجراءات والاجتهادات القضائية الجنائية. 
	المجتمع الدولي
	104 - ينبغي أن يوفر المجتمع الدولي أيضا الدعم الفني والتقني البنّاء للدول الأعضاء من أجل ضمان تمثيل المرأة بشكل متساو مع الرجل في السلطة القضائية، ومشاركتها في نظام العدالة الجنائية وحمايتها ومعاملتها على نحو متكافئ في إطاره، سواءٌ في ذلك أكانت ضحية أو شاهدة أو جانية وبسبل منها على سبيل المثال المساعدة على طرح مسألة تعيين القاضيات وترقيتهن من خلال العمليات السياسية الداخلية بوصفها شرطا أساسيا من شروط إعمال حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل، والتعاون مع النساء المشتغلات بالقانون، وتقاسم الممارسات الجيدة والقرارات التي تكرس المعيار الدولي المتمثل في المساواة وعدم التمييز.

